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  أسكنه فسيح جناتهإلى روح والدي رحمه االله و 

  إلى أمي الغالية أطال االله عمرها 

.إلى كل العائلة حفظهم االله

صليحة.



  ..شمس نهاري...زهرة لا تذبل ... إليك ملاكي 

إلى التي غمرتني بحنانها، إليك أمي،

  إلى صاحب السواعد الطاهرة عنوان الإرادة و التصميم أخي 

  إلى نسائم قلبي سندي في حياتي صديقتي العزيزة سليا 

و كل العائلة الكريمة و خاصة جدي العزيز،

.و زميلتي التي تعاوننا في انجاز هذا العمل 

.

ليلية.



بسم االله و الصلاة و السلام على نبينا خير خلق االله 

و الحمد الله، الذي مكننا من إنجاز هذا العمل الذي نتمنى 

  .أن يكون في ميزان حسناتنا و فائدة عامة

نتقدم بتشكراتنا الخاصة و إعترافنا بالفضل الجميل إلى 

، التي أرشدتنا"بن نعمان فتيحة"لدكتورةا: أستاذتنا الفاضلة

  .و رافقتنا في كل خطوة في إنجاز هذا العمل المتواضع

المتكونة من الأستاذة كما نتقدم بشكرنا للجنة المناقشة 

التي قونان كهينة رئيسة و الأستاذة عجاز سامية ممتحنة 

  .قبلت مناقشة هذا الموضوع

ليلية+ صليحة.



  :المختصرات بأهم قائمة

صفحة:ص

من صفحة إلى صفحة:ص.ص

للجمهوریة الجزائریةرسمیةالجریدة ال:ج ج ر.ج

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:   إ.م.إ.ق

  عدد :ع 

.الطبعة:ط 



:مـقـدمـة

-1-

:مـقـدمـة

من الخلافات التي تقع في المؤسسة أو على  ةإن النزاعات الجماعیة هي مجموع

وشك الوقوع بین جماعة العمال و المستخدم، وهذه الخلافات تتعلق بمجموع من حقوق أو 

مطالب أو نقائص في ضروریات أداء العمل أو حول عراقیل تمنع العمال من أداء مهامهم 

لتي تثور بین مجموعة بشكل منظم و صحیح، كما تعتبر النزاعات الجماعیة تلك الخلافات ا

من العمال أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة و أصحاب العمل أو التنظیم النقابي 

تفاقیة جماعیة تتعلق إیر قاعدة قانونیة أو تنظیمیة أو الممثل لهم من جهة أخرى حول تفس

تعلقة بشروط و أحكام و ظروف العمل و المسائل الإجتماعیة و المهنیة و الإقتصادیة الم

.بعلاقة العمل الجماعیة

90/02من القانون رقم 02تعرض المشرع الجزائري للنزاعات الجماعیة في المادة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب على 

لعلاقات انون كل خلاف یتعلق باالعمل خاضعا لأحكام هذا القیعد نزاعا جماعیا في :"أنه

تسویته بین جتماعیة والمهنیة في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، و لم یجدالإ

.1"دناهأ 5و4طرفین في نطاق المادتین عتبارهماباالعمال و المستخدم 

ولتمییز النزاعات الجماعیة عن غیرها من النزاعات الأخرى ، یجب الرجوع إلى بعض 

النزاع لمجموع العمال أو مجموعة منهم بغض النظر إذا الأحكام الخاصة و هي أولا شمولیة

كانوا مهیكلین في تنظیم نقابي واحد أم لا، على أن یكون بینهم عامل مشترك یجعلهم یكونوا 

و ثانیا أن یكون النزاع جماعیا في موضوعه وسببه یهم جمیع أو بعض .تابعین لنقابة واحدة

ع الأجور أو تحسین ظروف العمل،وبذلك منهم أي یمثل مصلحة مشتركة بینهم مثل رف

المتعلق بالوقایة من 1990فبرایر 6الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 90/02من قانون رقم 02ظر المادة أن-1

.المعدل و المتمم 1990لسنة 6النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج ، عدد 
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فالنزاعات الجماعیة في العمل هي نزاع واحد من حیث الهدف و السبب الذي یشترك فیه 

.بعض أو جمیع العمال وهما شرطان لإعتبار النزاع جماعیا

الجماعیة تعتمد على أسلوبین للوقایة من هذه تفاقیاتإن القوانین المنظمة لإبرام الإ

النزاعات منها ما هو وقائي ومنها ما هو علاجي، فالإجراءات الوقائیة من النزاعات 

الجماعیة في العمل تعمل على تجنب وقوع النزاعات التي تثور بین العمال وأصحاب العمل، 

جان المشتركة لشر والي المباوتعتمد على إجرائیین وقائیین المتمثلان في التفاوض الجماع

هذه الإجراءات هدفهما هو والمهنیة في العمل، و جتماعیةالإوذلك لدراسة وضعیة العلاقات 

لى نتائج إیجابیة و المتمثلة في الوقایة من نشوب النزاع، أما في حالة عدم إیجاد إالتوصل 

تهدف إلى دراسة حل یرضي جمیع الأطراف فیتم اللجوء إلى الإجراءات العلاجیة والتي 

ما أي المصالحة، الوساطة و التحكیم، أسباب النزاع وإیجاد حل ضمن هیئات خاصة تتمثل ف

تفاق على حل مرضي للجمیع فیتم قمته مع تفاقم مشكلة عدم الإ إلىفي حالة وصول النزاع 

.الإضراباللجوء إلى 

:طرح الإشكالیة التالیةللذلك إرتأینا

الإجراءات العلاجیة لحل النزاعات الجماعیة في العمل؟ و ما كیف نظم المشرع الجزائري 

هي الآلیات المستعملة و مدى نجاحها في حل النزاعات الجماعیة؟

وسائل التي تعتبرسلمیة لحل النزاع الجماعي الطرق اللقد تطرق المشرع الجزائري إلى 

بتدخل طرف أجنبي عن الأطراف تهدف إلى إیجاد حل ودي یرضي جمیع الأطراف و ذلك

المعنیة بالنزاع یعمل على البحث عن الحلول وتتمثل هذه الوسائل في المصالحة والوساطة 

(والتحكیم ).الفصل الأول.

 ابإعتباره حقفي ممارسة الإضرابالعمالأیضا على حق جزائريكما نص المشرع ال

خروج عنها و إلا أعتبر إضرابا غیر ، لكن قیده المشرع الجزائري بشروط لا یمكن الادستوری

).الفصل الثاني.(رتب مسؤولیة جزائیةیو ممارستهمشروع 
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الفصل الأول

في العملالتسویة الودیة لحل النزاعات الجماعیة

العمل قد تؤدي حالة عدم صحاب التي تثور بین العمال و أنزاعات الجماعیةن الإ

و ، قتصاد الوطنيالإیضا أ تمسبل طراف النزاع تسویتها إلى حدوث أضرار لا تمس فقط أ

هذه النزاعات بطرق ودیة ، لذلك عالج المشرع تسویةیجبمسائلالجل تفادي هذه من أ

90/02قانون رقم بموجب ال و ذلكتضمن حلول سلمیة الجزائري ذلك في إطار نصوص ت

و  ،ضرابحق الإ ةممارسو تسویتها المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و 

النزاع و محاولة إیجاد حلول بطریقة لى علاج سائل التي تهدف إالو تتمثل التسویة الودیة في 

و التي تستدعي تدخل عنصر أجنبي لحل ودیة وفق إجراءات وهیئات معینة وضعها المشرع 

مفتشیة العمل و إطار الحة التي تنعقد في في المصحیث تتمثل هذه الوسائل النزاع القائم، 

ا نص على كم،)المبحث الأول(طراف النزاع من أالذي یكون أساسها تعیین وسیطساطة و ال

لى لجوء أطراف النزاع إطریقة أخرى لحل النزاعات الجماعیة في العمل بطریقة ودیة دون

المتعلق بالوقایة من النزاعات  90/02 رقم من قانون13، حیث نصت المادة القضاء

طراف النزاع على إمكانیة تعیین أ1ضرابو ممارسة حق الإالجماعیة في العمل و تسویتها

نزاع الجماعي في العملجل تسویة الراح حلول من أقتلتي تكون مهمتهم إلمحكمین ا

.)المبحث الثاني(

المتعلق بالوقایة من 1990فبرایر 6الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 90/02من قانون 13نظر المادة أ –1

.المعدل و المتمم1990لسنة 6النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الاضراب، ج ر ج ج ، عدد 
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المبحث الأول

كإجراءات للتسویة الودیةالوساطةالمصالحة و 

ا لا جباریو تعد إجراء إللنزاع الجماعيسیلة هامة للتسویة الودیةتعتبر المصالحة و 

ا إذا تم عرض النزاع على ستغناء عنه لتجنب إثارته من طرف الخصوم في حالة میمكن الإ

نكون أمام دفع بعدم القبول الجهات القضائیة ، لأنه في حالة عدم وجود محضر المصالحة

).المطلب الأول(مام القسم الاجتماعي جراءات الشكلیة الواجب توافرها أحترام الإنظرا لعدم إ

ة أخرى في نص على طریقالجزائري ن المشرع فنجد بأ90/02ذا عدنا الى قانون أما إ

الة عدم جراءا اختیاریا و في حالمتمثلة في الوساطة التي تعتبر إحال فشل المصالحة و 

.)المطلب الثاني(على خلاف الحل الأولثار قانونیةلیها فلا یترتب أیة آاللجوء إ

المطلب الأول

جباريإجراء إك المصالحة

و  90/02القانون رقم  احكامهعلى أ جراء قانوني تشریعي نصإن المصالحة هي إ

بل في شكل واحد نها لا تكون كما أ،)الفرع الأول(منه 05رض لها المشرع في المادة تع

الفرع (قانونیة و مصالحة أتفاقیة إمصالحة شكل شكال فقد تكون في تتفرع إلى عدة أ

بدونها تكون هذه المصالحةالتي حترام إجراءات خاصةإلى ضرورة إبالإضافة، )الثاني

).الفرع الثالث(باطلة
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الأوللفرع ا

تعریف المصالحة

1حال فشل جمیع إجراءات التسویة الوقائیةفي  لیهإن المصالحة إجراء یتم اللجوء إ

النزاع و التقریب بین حل عن طریق محاولة لإیجاد الحلول و ستمرار الخلاف بین الطرفینوإ 

قصیرة و محددة تسمح بفض النزاع طراف النزاع و التي قیدها المشرع بمواعید وجهات نظر أ

ى لالة فقط یتم اللجوء إففي هذه الح،قصد المحافظة على مصالح الطرفینالآجالقرب أفي 

.2جباریةعتبرها المشرع إالمصالحة التي إ

عات الجماعیة في العمل و النزاالمتعلق بالوقایة من 90/02رقم القانون نص

:نهري على أجباالإ جراءعلى هذا الإ 05في المادة رقم ضرابو ممارسة حق الإتسویتها   

یباشر المستخدم وممثلو ،الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضهاختلف إذا إ"

یكون كل من و العقود التيات المصالحة المنصوص علیها في الإتفاقیات أالعمال إجراء

.الجانبین طرفا  فیها

، یرفع المستخدمو في حالة فشلهافاقیة للمصالحة أتتكن هناك إجراءات إ و إذا لم

.3"العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاو ممثلوأ

في التفاوض الجماعي المباشر الذي ینظم على شكل إجتماعات دوریة، و اللجان المشتركة التي :التسویة الوقائیةتتمثل –1

.تصدي للنزاعات في مراحلها الأولىتوكل إلیها مهمة ال

2008، نازعات العمل و الضمان الإجتماعي، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، الوجیز في معبد الرحمان خلیفي-2

.60ص

تها و ممارسة حق یالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسو 90/02من قانون رقم 05نظر المادة أ -3

.ابالإضر 
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الفرع الثاني

أنواع المصالحة

تفاقیة التي تتم المصالحة الإهماو فإن المصالحة نوعین  لذكرالسالفة ا05حسب المادة 

تفاقیة الجماعیة المبرمة بین لجان مشتركة داخل الهیئة وحسبما إذا نصت علیها بنود الإمام أ

مام مفتشیة العمل التي إجراءها أو المصالحة القانونیة التي یتم،)أولا(المستخدمالعمال و

.)ثانیا(رفینمرضیة للطتقوم بدورها في محاولة فك الخلاف بإیجاد حلول 

المصالحة الاتفاقیة: أولا

ة في النظام الداخلي للهیئة تفاقیات الجماعیها تلك الإجراءات التي تقررها الإیقصد ب

ق بتنفیذ علاقة العمل أو تفسیر تي قد تتعلبقصد إیجاد الحلول المناسبة للنزاعات السواء

ین ستقلالیة بین الطرفه اللجان بكل حریة و إ، حیث یتم  تشكیل هذ1لجماعیةاتفاقیة أحكام الإ

یحددون نظام ،"لجان متساویة الأعضاء"التساوي في الأعضاء أي على شكل على أساس

ي نطاق عملها الذي قد یكون محلي أو جهوي أو وطني أالصلاحیات المخولة لها وو  عملها

ذ قد شكیل عدة لجان متفاوتة الدرجة، إكما قد یعتمد أسلوب تتفاقیة،حسب نطاق تطبیق الإ

، و و على مستوى المؤسسةي نظام المصالحة یبدأ  بالمستوى المحلي أهناك تدرج فیكون

لى توى الدرجة الأولى ینتقل النزاع إلى المستوى الأعلى أي إعند فشل المصالحة على مس

لمصالحة إجراء إلزامي على ان إ .2و ثلاثة درجاتى درجتین ألما عإ، الثانیةالدرجة 

جتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، تسویة منازعات العمل و الضمان الإأحمیة سلیمان آلیات –1

.99الطبعة الثانیة ، الجزائر ، ص 

، لإستكمال شهادة اللیسانس اكادیمية مقدمة ، مذكر ات تسویة منازعات العمل الجماعیة، طرق و الیعلاوة عبد الرحمان–2

  .1ص  2013/2014، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةقانون خاص

یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة النزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -

.50، ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،"انون المسؤولیة المهنیةق "فرع

=مخلوف كمال، آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر-
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طراف فإذا لم تنص علیها الإتفاقیة الجماعیة فأالإتفاقیة الجماعیة، علیها إذ نصت ،طرافالأ

.مون بهاالنزاع غیر ملز 

تفاقیة كما قد تفشل كباقي الإجراءات الأولیة لحل النزاع فینقضي قد تنجح المصالحة الإ

لى المستوى الأعلى لحل النزاع وذلك بتنفیذ ما أتفق علیه الأطراف، أما إذا فشلت فیتم اللجوء إ

.90/021من قانون رقم 05/2جراء المصالحة القانونیة، و هذا ما نصت علیه المادة وهو إ

المصالحة القانونیة:ثانیا

اخلي للهیئةجراء عند عدم النص على الأسلوب الأول في النظام الدإلى هذا الإیتم اللجوء 

جنبي عن الأطراف، بحیث أو في حالة فشل المصالحة الإتفاقیة، وهذا الإجراء یقوم به شخص أ

المختصة إقلیمیا عن طریق مفتش 2لى مفتشیة العملراف إمهمة محاولة الصلح بین الأطتوكل

و . 3المرجوةجل إیجاد الحلولمن أستدعاء الأطراف للتحاوربإذي یعقد جلسات صلحالعمل ال

فاقیة و إذا لم تكن هناك إجراءات إت"02-90من قانون 05/2ما نصت علیه المادة هذا 

العمال الخلاف الجماعي في العمل و ممثلو یرفع المستخدم أ،للمصالحة أو في حالة فشلها

.4"لى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاإ

.76ص .21/10/2002معمري بتیزي وزو، القانون ، فرع قانون التنمیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود  في=

سوتها و ممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و ت90/02من قانون رقم 05/2انظر المادة –1

.الإضراب

یتعلق بمفتشیة 1990فبرایر 06الموافق ل 1410رجب 10المؤرخ في 90/03من القانون رقم 02نظر المادة رقم أ –2

.06ج، ر، ر ،ج، ج ، عدد .العمل 

أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات –3

.392، الجزائر، ص 2013الجامعیة، 

المتعلق الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 90/02من قانون رقم05/2نظر المادة أ –4

.الإضراب
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الفرع الثالث

جراءات المصالحةإ

تحاولالعمال من طرف المستخدم أو ممثلي سواء تشیة العمل لى مفبعد رفع الخلاف إ

جراء یقوم به مفتش العمل المعین من طرفها أول إ و ،وجوبا إیجاد الحلول للأطرافالمفتشیة

أیام من تاریخ تقدیم 04جل لا یتعدإستدعاء أطراف النزاع إلى الجلسة الأولى في أهو 

سجیل موقف كل من المستخدم و الأطراف و تطلبات و ذلك لسماع ، الأطرافخطار من الإ

.021-90من قانون 06وهذا ما نصت علیه المادة ،العمالممثلي

ور جمیع جلسات المصالحة طراف النزاع الجماعي في العمل حضیجب على أكما

.022-90من قانون 07المادة حكام طرف مفتش العمل وهذا حسب أالمنظمة من

على أنها 90/02من قانون رقم 08ة، فتنص المادة جراء المصالحمدة إأما بالنسبة ل

.3من تاریخ الجلسة الأولى التي نظمها مفتش العملأیام 08ن تتعدى لا یجب أ

من لیهتوصل إما ر یدون فیه كل نقضاء تلك المدة یقوم مفتش العمل بتحریر محضعند إو 

تفق علیها وكذلك المسائل التي زع علیها حیث یدون المسائل التي أحلول في المسائل المتنا

تقوم مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا التي یرفع إلیها الخلاف":على أنه90/02من قانون رقم 6تنص المادة –1

مثل العمل، و لهذا الغرض ، یستدعي مفتش العمل الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بین المستخدم و م

، قصد أیام الموالیة للإخطار)04(المعین طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى في المصالحة في أجل لا یتعد أربعة 

."لة من المسائل المتنازع علیهاتسجیل موقف كل طرف في كل مسأ

یجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن یحضروا جلسات :"على أنه90/02من قانون رقم 07تنص المادة –2

."المصالحة التي ینظمها مفتش العمل

08نقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن أن یتجاوزعند إ":على أنه 90/02رقم  نمن قانو 08تنص المادة –3

عد مفتش العمل محضرا یوقعه الطرفان و یدون فیه المسائل المتفق علیها، كما أیام إبتداءا من تاریخ الجلسة الأولى، ی

یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها، إن وجدت، و تصبح المسائل التي أتفق 

."المختصة إقلیمیاالطرفان علیها نافذة من الیوم الذي یودعها الطرف الأكثر إستعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة
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صبح نافذا على المحضر ویطراف النزاع في الأخیر یوقع أو  نها،بشأیستمر الخلاف الجماعي

جالا والذي ستعإقلیمیا من الطرف الأكثر إى كتابة الضبط بالمحكمة المختصةدیداعه لبمجرد إ

.یكون في العادة العامل

رر محضر المصالحة بما جاء به من لى حل النزاع و یحإذن قد یتوصل مفتش العمل إ

رفان في المصالحة لطلیه افة كلیة و یعتبر الحل الذي توصل إما بتسویة النزاع بصأ حكام أ

لتزامات و في هذه الحالة یصدر و إأ مر بحقوقبمثابة تعدیل لأحد بنود الإتفاقیة سواء تعلق الأ

یتم التوقیع علیه من الأطراف ویصبح نافذا من الیوم الذي كلي و مفتش العمل محضر مصالحة 

.المحكمة المختصة إقلیمیاضبطیودع من الطرف المستعجل لدى كتابة 

النزاع فیجب على یا أي تمت التسویة في حدود نقاط من تسویة النزاع جزئي حالة ما فأ

جل م یتفق علیها الأطراف من أن یحدد في محضر المصالحة المسائل التي لمفتش العمل أ

.1و التحكیمعرضها على الوساطة أ

ن یحرر محضر بعدم المصالحة صالحة كلیا فیجب على مفتش العمل أذا فشلت المأما إ

من 09ه المادة النزاع اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم و هذا ما أكدت لأطرافو منه یمكن 

.90/022قانون رقم 

محضر ثاني بعدم الصلح كمة العلیا بأنه لا یمكن إستصدار قضت المحفي ذلك و 

بخصوص نفس النزاع حتى و لو تضمن المحضر الثاني مسائل أو طلبات جدیدة، و لا 

أشهر المقرر لرفع الدعوى اللجوء إلى مكتب المصالحة للحصول 6یمكن بعد إنقضاء أجل 

ي العمل وتسویتها و ممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة ف90/02من قانون رقم 08ظر المادة أن-1

.الإضراب

المصالحة على كل الخلاف الجماعي إجراءفي حالة فشل:"نهعلى أ 90/02 من قانون رقم 9ة رقم تنص الماد-2

في العمل ، أو على بعضه، یعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة، و في هذه الحالة، یمكن للطرفین أن یتفقا على 

."اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم، كما تنص علیهما أحكام هذا القانون
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ه لحساب أجل جدید لرفع على محضر ثان بعدم المصالحة و الإعتماد على تاریخ تسلیم

.1الدعوى

المطلب الثاني

للتسویة الودیةقتراحكإ الوساطة

سالیب الأخرى عهد قریب مقارنة مع الأإلى م الوساطة یرجع تاریخ بدایة العمل بنظا

النزاعات الجماعیة  فقط في الجماعي، فقد كانت الوساطة تستعملتسویة الودیة للنزاع لل

تم التوسع  في ، لكنتفاقیات الجماعیةضمون الإو تعدیل موعند التفاوض أبالأجورالخاصة 

فات و تشمل جمیع الخلاصبحتالإیجابیة التي نتجت عنها وأللأثارستعمالها نظرا إ

اریة تارة أخرى جبراءات الإختیاریة تارة و إإحدى الإجن أصبحتالنزاعات الجماعیة، إلى أ

لى جانب الإجراءات لعمل إكلما كان هناك نزاع جماعي في ا هالیي یجب اللجوء إالت

مع 90/022جراء في ثلاث مواد من قانون هذا الإالأخرى، و قد عالج المشرع الجزائري 

لى فتطرق إقم بتوضیح  هذا الإجراء بشكل كافض والمشرع لم ین هناك غمو أ العلم 

الفرع (حترامها تحت طائلة البطلان وإشترط إجراءات یجب إ، )الفرع الأول(  ه فقطتعریف

).الفرع الثالث(، كما منح صلاحیات واسعة للوسیط)الثاني

الفرع الأول

الوساطةالمقصود ب

ل على إسناد مهمة طراف النزاع الجماعي في العمالوساطة هي إجراء یتفق بموجبه أ

.2016، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 05/12/2013المؤرخ في  0767714قرار رقم  –1

النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق المتعلق بالوقایة من 90/02، من قانون رقم 10،11،12وهي المواد –2

.الإضراب
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یشترك الطرفان في "الوسیط"یدعى لى شخص محاید من الغیر إقتراح تسویة ودیة للنزاع إ

.1تعیینه

جراء الوساطة هي إ":تنص على أنه90/02من قانون 10مادة الإذا عدنا إلى ما أ

لى تسویة ودیة للنزاع إقتراح موجبه، طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة إیتفق، ب

ترك الحریة  ذنإ المشرع الجزائريف، "شخص من الغیر یدعى الوسیط ویشتركان في تعیینه

لیس لأطراف بتعیین شخص ومح  لس، كما في تعیین الوسیط لأطراف النزاع المطلقة

في ذلك مهما كانت و تحدید شروط و معاییر خاصة اط أشتر هیئة یتولى هذه المهمة دون إ

.2و طبیعة قطاع النشاطأ طبیعة النزاع

تهتتمثل في قدر ، الوسیطجب توفرها في شروط یستوجب عكس القانون الفرنسي الذي ی

قائمة ومسجل فيهمة ممؤهلات تمكنه من التكفل بهذه الوحائز علىقناع على الإ

.3الوسطاء

.62عبد الرحمان خلیفي ، نفس المرجع، ص -1

.24علاوة عبد الرحمان ، نفس المرجع ، ص-2

:العمل الفرنسي، المتوفر على الموقع الإلكتروني التاليمن التقنین4+3+2+524/1ظر المادة أن-3

https//www.code de travail.com

Article D.524-1 du code du travail : « il est alloue aux w figurant sur les listes établies

conformément a l’article R 542-12 ، ayant agi en cette qualité et en application des articles L

524-1 et suivant une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant

l’importance du différend.

L’indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de

secrétariat، de correspondance ou de déplacement a l’intérieur de leur résidence، nécessites

par l’accomplissement de leur mission. » Article D.542-2 du code de travail : « les expert aux

offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunères a la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité

forfaitaire. »

Article D. 524-3 du code de travail : «le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité

forfaitaire prévue a l’article D. 524-1 ainsi que le taux et les conditions d’attribution des

vacation et de l’indemnité forfaitaire prévues a l’article D.524-2 sont fixes par arrête conjoint

de ministres charges du travail، de l’agriculture et des finances. » =
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ثانيالفرع ال

إجراءات الوساطة

90/02من قانون 10سیما المادة بعد تعیین الوسیط حسب ما نص علیه  القانون لا

طلبات التي بسرد جمیع وقائع النزاع و الطراف النزاع ، یتم عرض النزاع علیه حیث یقوم أ

ستجابة لها على الوسیط المعین ، كما یستوجب علیهم تقدیم جمیعیلتمسون تحقیقها و الإ

و للوسیط السلطة الوقائع والملاحظات والمستندات والمذكرات و الوثائق اللازمة لحل النزاع،

لتي یراها ضروریة لحل النزاع كالإستعانة بمساعد أو تخاذ جمیع الإجراءات اتقدیریة في إال

دته في حل طراف النزاع جدیا لمساعأستعداد الخ، مع إ.....مساعدین، إجراء تحقیقات 

.داء مهمتهن طریق تقدیم أیة معلومة تفیده لأالنزاع ع

خلال الأجل الذي یحددانه بعد دراسة الوسیط للموضوع یعرض على الأطراف 

عللة ویرسل نسخة من هذه لیها لتسویة النزاع في شكل توصیة مالإقتراحات التي توصل إ

من قانون رقم 12نصت علیه المادة ما هذ ولى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، التوصیة إ

قتراحات خلال الأجل الذي یحددانه إعلى الطرفینیعرض الوسیط :"على أنه90/02

یرسل نسخة من التوصیة لتسویة النزاع المعروض علیه في شكل توصیة معللة و 

.1"ى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاالمذكورة إل

=Article D. 524-4 du code de travail : « les dépense de déplacement que les médiateurs، les

expert et les personnes qualifiées peuvent être appelés a effectuer hors de leur résidence pour

l’accomplissement d leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivant :

S’ils sont fonctionnaire en activité، ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes

applicables au groupe auquel ils appartiennent.

S’ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité، ils perçoivent les indemnités

applicables aux fonctionnaires du groupe. »

النزاعات الجماعیة في العمل وتسویته وممارسة حق المتعلق بالوقایة من90/02من قانون رقم 12نظر المادة أ –1

.الإضراب
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الإداریة التيها في قانون الإجراءات المدنیة و بخلاف الوساطة القضائیة المنصوص علی

قتراح من القاضي على الأطراف ولهم الحق في قبول تقتضي تعیین الوسیط القضائي بإ

مسجل في قائمة الوسطاء القضائیین یجب أن یكون الوسیط القضائيأو رفضها،الوساطة

.المعتمدین لدى الدولة

ن الوساطة القضائیة تحدث بعد رفع الدعوى بحیث یمكن عرضها من طرف القاضي إ 

د ما عدا في مادة شؤون الأسرةذلك في جمیع الموامراحل الدعوى و في أي مرحلة من 

كذلك القضایا التي تمس و توفرها على إجراء الصلح الإجباري ذلك لوالقضایا العمالیة 

.1بالنظام العام

علیه یوقعو ق الأطراف یحرر الوسیط محضرا یحتوي على ما إتفالوساطة جراء بعد إ

مروم القاضي بالمصادقة علیه بموجب أیقالمحكمة و ، ثم یقوم الوسیط بإیداعه لدى الطرفین

تفاق سندا تنفیذیا عكس محضر الوساطة في الشؤونیعد محضر الإي طعن و غیر قابل لأ

.ة للطرفینلزامیالعمالیة التي تعتبر توصیة غیر إ

الفرع الثالث

لوسیطالمخولة لصلاحیاتال

لصلاحیات التي یتمتع بها الوسیط جمیع ا90/02من قانون رقم  11ة المادحصرت

لومات یتلقى الوسیط من الطرفین جمیع المع":أنهمهمته بحیث تنص علىتأدیةثناء أ

ء الغیر في كل المعلومات ن یتقید بالسر المهني إزایتعین علیه أالمفیدة للقیام بمهمته و 

ساعد الوسیط في مجال تشریع العمل، تو . ثناء قیامه بمهمتهیها أطلع علإ التي یكون قد

شریفة ولد الشیخ، محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفیذیة وفق الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، المجلة –1

.113، ص2،2012یزي وزو، العدد النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، ت
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1."على طلبه، مفتشیة العمل المختصة إقلیمیابناء

ء قیامه بمهمة البحث ثنابصلاحیات واسعة أیتمتعن الوسیطیتضح من هذه المادة أ

على كافة  طلاعیمكن للوسیط الإ و عن حل للنزاع الجماعي في العمل المعروض علیه،

ن تساعده أو وثیقة یمكنها و الإجتماعیة أو المهنیة وكل موضوع أأ قتصادیةلمعلومات الإا

الرغم من أن المشرع وسع ، بیرضي الطرفینو إیجاد الحل المناسب في فهم مضمون النزاع

المحافظة على السر المهني بالنسبة لكل ما یطلع علیه ب انه قیدهمن صلاحیات الوسیط إلا أ

2.من معلومات

ها و توصیة یقدمإقتراح ألقیام به لتسویة النزاع هو مجرد مع كل هذا ما یمكنه او 

و یدل رفضها حیث أنه لیس هناك ما یثبت أو للأطراف الذین یحتفظون بحق الأخذ بها أ

لعمل للنزاعات الجماعیة في او یقرره الوسیط من حلولبما یعرضه ألتزامالإ على واجب

ن یصدر على أ 90/02من قانون رقم 12مادة التي تعرض علیه وهذا ما نصت علیه ال

تفق ن أن تأخذ الطابع الإلزامي إلا إذا إكقتراحاته في شكل توصیة معللة و لا یمیط إلوسا

.3الطرفین على ذلك

تعرض له المشرع الجزائري لیه سابقا لم یإن إجراء الوساطة حسب ما سبق التطرق إ

طار حل النزاعات و هو ما جعله غامضا لأن التطرق إلى إجراء هام في إبالتفصیل 

اء ر جالذي نظم إالفرنسي مقارنة بالمشرعلتوضیحه،في ثلاثة مواد لا یكفالجماعیة

نتائج رتبة علىار المتانب الإجرائیة و التنظیمیة و الأثالوساطة بالشكل الذي یتناول كل الجو 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویته وممارسة حق 90/02من قانون رقم 11نظر المادة أ –1

.رابالإض

.25-24علاوة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص -2

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق 90/02من القانون رقم 12نظر نص المادة أ -3

.الإضراب
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ترك للأطراف لكي یعلن عن قبولهم أو رفضهم لإقتراح المهلة التي تو تحدیدعمل الوسیط

یة جاء خالیا من أالجزائريالقانون ، حكام التنظیمیة الأخرىلك من ألى ذالوسیط و ما إ

ي الحلول قتراحات و التوصیات و ما هتنظیمیة الخاصة بكیفیات تنفیذ الإإشارة للجوانب ال

لى غیر إ خرآو رفضها من طرف في حالة قبولها من طرف واحد ألیها لتي یجب اللجوء إا

تفاقیات الجماعیة ي الإجرائي خاصة وأن الإلمجال العذلك من الإشكالات التي تطرح في الم

، وهو الغموض الذي أدى ببعض عادة ما لا تتضمن تدابیر تنظیمیة في هذا المجال

.1نتاج اعمالهاو   لى الوساطةإتفاقیة لتنظیم كیفیات اللجوء إإلى وضع أحكام تفاقیاتبالإ

:من التقنین العمل الفرنسي، المتوفر على الموقع الإلكتروني التالي4-524نظر نص المادة أ -1

https//www.code de travail.com
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مبحث الثانيال

التحكیم كإجراء علاجي

مثله مثل لحل النزاع الجماعي في العملیدخل التحكیم ضمن الإجراءات العلاجیة 

اد حل لمشكلهم بالطرق الودیة لى إیجالمصالحة والوساطة، فإذا توصل أطراف النزاع إ

عدم فعالیة الإجراءات ثاره و لكن في حالةالإتفاقیة والقانونیة فإن النزاع ینتهي و تنتهي أ

و هذا ما نصت علیه اع خر لمحاولة حل النز السابقة فإن آلیة التحكیم تبقى مخرجا آ

و في هذه الحالة، یمكن للطرفین أن یتفقا :"نهأعلى  90/02من قانون رقم 9/2المادة

حالة في  "1.حكام هذا القانونعلى اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم ، كما تنص علیهما أ

و  ،و التحكیمفشل إجراء المصالحة یمكن للطرفین الإتفاق على اللجوء إلى الوساطة أ

كان التحكیم إختیاري أو ذا إجراء تدخل المشرع لتحدید هیئات التحكیم فیما ا الإلممارسة هذ

طائلة البطلان أثناء ممارسة عدة إجراءات تحتحترام، كما یجب إ)المطلب الأول(إجباري 

).المطلب الثاني(هذا الإجراء 

المطلب الأول

لجنة بمهام واسعةالتحكیمهیئة

مر حل تفویض أفي  یتمثلالذي جراء علاجي لحل النزاعات الجماعیة إلتحكیم ن اإ

هیئة مشكلة من محكمین التي تقوم بدورها في إیجاد  في و هذا الغیر یتمثل2النزاع للغیر

نزاع الجماعي في جهات نظر أطراف الومحاولة التقریب و الحلول للنزاعات المعروضة علیها

و هذه الهیئات تستوجب إجراءات و أنظمة حل یرضي طرفي النزاع  لىو التوصل إالعمل

و تسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل90/02من القانون رقم 9/2أنظر المادة -1

.الإضراب

یة و الإداریة ، دار الهدى ، لإجراءات المدنخر تعدیل لقانون اكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آي فراح ، التحمنان-2

.17-15ص ص . ،عین ملیلة، الجزائر2010، 10 ط



الجماعيةالنزاعاتلحلالوديةالتسوية:الأولالفصل

- 17 -

تأدیة ثناء ن محكمین یتمتعون بصلاحیات أو هیئة التحكیم تتشكل م،)الفرع الأول(لتعیینها 

.)الفرع الثاني(الجماعي في العمالالمتمثلة في محاولة تسویة النزاع  هممهام

الفرع الأول

التحكیمكیفیة تعیین هیئة

تفاق في حالة إ:"على أنهالتي تنص90/02من قانون رقم 13المادة تنص

من قانون  454الى  442على التحكیم تطبق المواد من الطرفین على عرض خلافهما

بناءا على ذلك و بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و، و الإداریةالإجراءات المدنیة 

منه، حیث یكون التحكیم الذي یباشره  1031الى  1006من الإداریة تطبق المواد

.1"الأطراف اختیاریا

)أولا(قد یكون إختیاریا حیث یتم بإختیار المحكم من الأطراف فالتحكیم بهذا المعنى 

).ثانیا(مام اللجنة الوطنیة للتحكیمو هو ذلك الذي یتم أجباريإو أ

:التحكیم الاختیاري: أولا

یكون بإسناده في إتفاقیة تفاق تحكیمي و یمكن أن یتمثل في عقد إختیارين التحكیم الإإ

رض تفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عهو الإعي و تفاق جماكما قد تتمثل في إجماعیة 

من قانون الإجراءات 1011ما نصت علیه المادة  هوعلى التحكیم و  هنزاع سبق عرض

تفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض إتفاق التحكیم هو الإ :"فیما یليوالإداریةالمدنیة 

"2.نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

تسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و90/02من القانون رقم 13نظر المادة أ –1

.الإضراب

یتضمن 2008سنة فبرایر25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 08/09من القانون رقم 1011أنظر المادة -2

.2008لسنة 21قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة ،ج ر ج ج عدد 
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فإلى جانب الشروط نظرا لخطورة إتفاق التحكیم قیده المشرع بشروط صارمة لصحته 

.الموضوعیة ألزم المشرع إستكمال إتفاق التحكیم لشروط شكلیة

:الشروط الموضوعیة-1

بإجراء، أي لا یجوز القیام تكون المادة قابلة لهذه العملیة نلصحة إتفاق التحكیم یجب أ

هذا حسب المادة هلیتهم و بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأالتحكیم في المسائل المتعلقة 

مكن لكل شخص ی:"نهالإداریة التي تنص على ألمدنیة وون الإجراءات امن قان1006

لا یجوز التحكیم في لق التصرف فیها، و لحقوق التي له مطلى التحكیم في االلجوء إ

المعنویة ولا یجوز للأشخاص.هلیتهمأو حالة الأشخاص وأالمسائل المتعلقة بالنظام العام 

الصفقات  طارالتحكیم، ما عدا في علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في إن تطلبالعامة أ

"1.العمومیة

لا یجوز أخرى یجب أن تتوفر الأهلیة الضروریة للإتفاق على التحكیم ، فمن جهة

ما یتبین من و هذا ن یطلبوا التحكیمأو القاصر الذي لم یبلغ سن التمییز أهلیة فاقدي الأل

.2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالسالفة الذكر 1006/1نص المادة 

:الشروط الشكلیة-2

كیم و یكون ذلك كتابیا بحیث تفاق التحإضفاء الرسمیة على إتتمثل الشروط الشكلیة في

موضوع النزاع و أسماء المحكمین، تفاق التحكیمي على بیانات منهایجب أن یتضمن الإ

بدل بغیره بأمر لیه یستالمسندة إلقیام بالمهمةتعیینهم و إذا رفض المحكم المعین او كیفیة أ

من قانون الإجراءات المدنیة و 1012من رئیس المحكمة المختصة و هذا ما أكدته المادة 

تفاق التحكیم ، ن یتضمن إیجب أ. اتفاق على التحكیم كتابییحصل الإ :"بنصهاالإداریة

.بقسالا المرجع،ق إ م إمن ،1006أنظر المادة –1

.، المرجع نفسه1006/2أنظر المادة –2
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ذا رفض إ. موضوع النزاع و أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهمتحت طائلة البطلان،

من طرف رئیس المحكمة لأمرلیه، یستبدل بغیره المعین القیام بالمهمة المسندة إالمحكم

.1"المختصة

ن یتمثل في شرط التحكیم الذي یتفق بموجبه الأطراف مسبقا ویمكن من جهة أخرى أ

تحكیم الذي یفترض تفاق الشأ بینهم على التحكیم، و خلافا لإعلى عرض النزاعات التي قد تن

غیر محدد و هذا ما نجده نزاع قائم، فإن شرط التحكیم یتعلق بنزاع محتمل و ذو موضوع 

شرط :"أنهالتي تنص علىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1007في المادة 

تفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم یم هو الإ التحك

.2"ن هذا العقد على التحكیم، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأأعلاه 1006 المادة

و أ  بالكتابة الإتفاقیة الأصلیةكتابة في التحكیم و هذا في إطار الإشترط القانون أیضا 

دید كیفیات تعیینهم و تحالوثیقة التي تسند إلیها، كما یجب تعیین المحكم أو المحكمین، أفي 

:"و الإداریة كما یليلإجراءات المدنیة من قانون ا1008حسب ما تقتضیه نص المادة 

أو في الوثیقة صلیة طائلة البطلان ، بالكتابة في الإتفاقیة الأیثبت شرط التحكیم، تحت

.الیهاالتي تستند

أو المحكمین حت طائلة البطلان، تعیین المحكم ن یتضمن شرط التحكیم، تیجب أ

"3.و تحدید كیفیات تعیینهمأ

:جباريالتحكیم الإ:ثانیا

لا تختلف في تشكیلها عن التيمام اللجنة الوطنیة للتحكیم جباري أكیم الإیتم التح

لقانون من ا51ذ تنص المادة ثنائیة التمثیل، إتشكیلة مجلس الوظیفة العمومیة من حیث

.ق إ م إمن 1012نظر المادة أ –1

.المرجع نفسه، 1007نظر المادة أ –2

.المرجع نفسه،1008نظر المادة أ –3
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س اللجنة الوطنیة للتحكیم قاض من المحكمة العلیا و تتكون من یرأ":نهعلى أ 90/02

یحدد تكوین .عدد یتساوى فیه عدد الممثلین الذي تعینهم الدولة، و عدد ممثلي العمال

هذه اللجنة و كیفیات إجراءات تعیین أعضائها و طریقة تنظیمها و تسییرها، عن طریق 

.1"التنظیم

المؤرخ 90/418للفقرة الثانیة من هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم و إستكمالا

ا، دائمعضوا)14(أعضاء هذه اللجنة بأربعة عشرة محددا لعدد1990دیسمبر  22في 

و هذا ما ممثلین للمستخدمین 5و  ،ممثلین للعمال5ممثلین تعیینهم الدولة، و 4منهم 

تتشكل اللجنة الوطنیة للتحكیم ، زیادة على :"التي تنص على 02لمادة رقم قضت به ا

ممثلین تعینهم الدولة، و )4(عضوا دائما، منهم أربعة )14(رئیسها من أربعة عشرة 

ممثلین للمستخدمین منهم ممثل السلطة المكلفة )5(وخمسةلین للعمال،ممث)5(خمسة 

من هذا 03بالنسبة لصفة هؤلاء الأعضاء فتعرضت لها المادة ماأ.2"بالوظیفة العمومیة

.الوزراء المكلفین بــــ العمل، العدل، المالیة، و الداخلیة فقطفي ممثلي المرسوم و حصرتهم 

م ممثلین للدولة كل یكون عضوا في اللجنة الوطنیة للتحكیم بصفته:"أنه حیث تنص على

:من

.ممثل الوزیر المكلف بالعدل ممثل الوزیر المكلف بالعمل ، -

3."ممثل الزیر المكلف بالداخلیةممثل الوزیر المكلف بالمالیة، -

ت النقابیة الأكثر تمثیلا ختیارهم و تعیینهم من قبل التنظیماأما ممثلي العمال فیتم إ

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق 90/02من قانون رقم 51المادة نظرأ –1

.الإضراب

المتعلق بتشكیل اللجنة 1990دیسمبر 22المؤرخ في 418-90من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة رقم –2

المؤرخة في 1و عملها ج ر ج ج عدد الوطني للتحكیم المختصة في میدان تسویة النزاعات الجماعي للعمل و تنظیمها 

.1999جانفي 02

.90/418من المرسوم التنفیذي رقم 03انظر المادة رقم –3
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عین ت:"أنه علىمن هذا المرسوم 4للعمال على المستوى الوطني، حیث تنص المادة رقم 

جراء و مستخدمیهم الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني المنظمات النقابیة للعمال الأ

كیم بالتناسب مع صفتهم التمثیلیة، ممثلي العمال و مستخدمیهم في اللجنة الوطنیة للتح

.1"ستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةبإ

مر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا لمدة ثلاث تعیین كل الفئات المشكلة للجنة بأو یتم 

ق بتشكیل التنفیذي المتعلمن المرسوم 06سنوات قابلة للتجدید و هذا ما قضت به المادة 

من بأمریعین أعضاء اللجنة الوطنیة للتحكیم ":، حیث تنص على للجنة الوطنیة للتحكیما

"2.ات قابلة للتجدیدللمحكمة العلیا لمدة ثلاث سنو الرئیس الأول 

الفرع الثاني

مهام المحكمین وصلاحیات 

للجانت و السلطات المخولة لى الصلاحیاري ولم یشر إینص المشرع الجزائلم    

عتماد كل السبلیؤدي إلى منح صلاحیات واسعة لهذه الهیئات في إهیئات التحكیم، وهو ما 

عد القانون و صدار حكمها وفق قوامن الوصول إلى إو الوسائل الضروریة التي تمكنها 

.3نصافو الإ   مبادئ العدالة 

من المرسوم التنفیذي 17لیه في هذا الشأن هو ما تضمنته المادة ما یمكن الإشارة إ

جوب سماع اللجنة لممثلي العمال و المنظم للجنة الوطنیة للتحكیم حیث تنص على و 

یم تستمع اللجنة الوطنیة للتحك:"أنه حیث تنص علىأصحاب العمل الأطراف في النزاع

.لسابقا ، المرجع04نظر المادة رقم أ – 1

.المرجع نفسه،06نظر المادة أ – 2

.112ص  لمرجع السابق،اأحمیه سلیمان، الیات تسویة منازعات العمل، –3
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بینما تنص ،"1في النزاع الجماعي في العملومستخدمیهم، الأطرافممثلي العمال لى إ

ستعانة اللجنة بذوي الخبرة في الموضوع أي شخص أجنبي ترى إمنه على إمكانیة18المادة 

في أعمالهاأنه یفیدها

ضروریة لتوضیح ملابسات النزاع،التي تراها التحریات لى جانب إمكانیة القیام بكل إ

تستعین اللجنة الوطنیة للتحكیم بأي شخص من ن یمكن أ":أنهحیث تنص المادة على 

.2"وتقوم بجمیع التحقیقات و التحریات التي تراها ضروریةعمالها ،شأنه أن یفیدها في أ

بصفة عامة وبغض النظر عن طبیعة ومحتوى النزاع فإن هیئة التحكیم تطبق كافة 

سبق الإشارة وسلطات الوسیط التي القوانین والنظم المعمول بها، وقیاسا على صلاحیات 

ن لهیئة التحكیم كافة الصلاحیات و الإمكانیات اللازمة والمقررة في قانون العمل فإلیهاإ

من الحصول على كافة المعلومات المفیدة و فحص كافة التقاریر و المحاضر تمكنهاالتي 

بها أو یقیدها كل طرف من أطراف النزاع، وهذا ما یجعلها الآراء والمواقف التي یدلىو 

جهة إیجابیة في حد بعید و تمكنها من حل الكثیر من النزاعات بطریقة ودیة دون اللجوء 

خاصة فیما یتعلق إلى القضاء الذي یكلف الأطراف مصاریف إضافیة هم في غنى عنها

.بجانب العمال 

المطلب الثاني

التحكیمحكامالتحكیم و تنفیذ أإجراءات 

طراف النزاع یباشرون مهمة التحكیم بین أالذین المحكمینلى هیئةبعد إحالة النزاع ع

جل الوصول یة التي یجب التقید بها من أعدة إجراءات قانونبإحترامالجماعي في العمل ویتم 

للتحكیم المختصة في میدان  ةالمتعلق بـ تشكیل اللجنة الوطنی،90/418من المرسوم التنفیذي رقم 17نظر المادة أ –1

.تسویة النزاعات الجماعي للعمل و تنظیمها و عملها

.، المرجع نفسه418-90من المرسوم التنفیذي رقم 18نظر المادة أ –2



الجماعيةالنزاعاتلحلالوديةالتسوية:الأولالفصل

- 23 -

تقید المحكمین بجمیع الإجراءات الواجبة اثناء القیام بمهمة التحكیم یوبذلكإلى نتیجة عادلة،

لى حلول یصدرونها في یتوصلون إیم فإنهم ونیة للتحكالقانالآجالتهاء وبعد إن)الفرع الأول(

شكل قرار ملزم للأطراف وحائزة لقوة الشيء المقضي فیه و الذي یتوجب على الأطراف

(لتزام بمقتضیاتهو الإ النزاع الجماعي في العمل تنفیذه ).الفرع الثاني.

الفرع الأول

التحكیمالمتبعة فيجراءاتالإ

جتماع المحكمین و مكانه إتاریخ لبتحدید المحكم ختیاري دعوى التحكیم الإتسري 

یتم تفاق التحكیم، فإن لمي المیعاد الذي حدده الأطراف في إلینظروا في النزاع المعروض ف

أشهر من تاریخ04جل لا یتعدىفي أ نتهاء من عملهمالإیجب على المحكمین تحدیده

و هذا دهتفاق على تمدیوز للأطراف الإیجمر بتعیینهم كمامن تاریخ صدور أو تعیینهم أ

یكون إتفاق :"على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1018المادة نصت علیه

م المحكمون بإتمام هذه الحالة یلز نهائه، و فيجلا لإ التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أ

غیر أنه .أشهر تبدأ من تاریخ إخطار محكمة التحكیم)04(مهمتهم في ظرف أربعة 

جل بموافقة الأطراف، و في حالة عدم الموافقة علیه، یتم التمدید وفقا یمكن تمدید هذا الأ

 یجوز عزل لا. لنظام التحكیم، و في غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة

فس السلطات التي نحكممو لل، 1"تفاق جمیع الأطرافالمحكمین خلال هذا الأجل إلا بإ

جزاءات على و له ان یوقع ،وله بذلك أن یقرر كل ما یراه ضروري،یستعملها القاضي

عن الذي یمتنع دته و دلاء بشهاحضور، والشاهد الذي یمتنع عن الإالطرف المتخلف عن ال

و بذلك .2ستعجال الذي یقتضي السرعة في الإجراءات و التنفیذأداء القسم، تطبیقا لقواعد الإ

.ق إ م إمن 1018نظر المادة أ -1

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم )دراسة مقارنة(رشید واضح، نظام التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة -2

.277، ص 12/07/2010تخصص قانون ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 
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ا یتعلق بمنحهم للمحكم نفس سلطات المخولة للقضاة خاصة فیمالجزائريفقد منح المشرع

.السلطة التقدیریة في إتخاذ ما یرونه مناسبا للدعوى

لا إذا أجاز التحكیم قبل جمیع المحكمین إو المحاضر تنجز من عمال التحقیق أما أ

من قانون الإجراءات المدنیة 1020صت علیه المادة حدهم للقیام بها وهذا ما نسلطة تنیب أ

و المحاضر من قبل جمیع المحكمین إلا إذا عمال التحقیق ز أتنج:"كما یلي و الإداریة

طرف تقدیم دفاعه و مستنداته على كل 1."حدهم للقیام بهاأجاز إتفاق التحكیم سلطة ندب أ

لیه المحكم بناءا على ما قدم إلیفصیوم على الأقل و  15ب جال التحكیم قبل إنقضاء آ

و  من قانون الإجراءات المدني1022شارت الیه المادةما أو هذا  الأجلخلال هذا

.الإداریة

اللجنة الوطنیة للتحكیم فهي تخضع لإجراءات جباري أمام الإ  ما سیر دعوى التحكیمأ

و إجراءات خاصة تسري حسب نوعیة كل ، )أولا(عامة تسري على كافة القضایا 

.)ثانیا(قضیة

  ةالإجراءات العام: أولا

، تكون مرفقة مانة اللجنةجنة الوطنیة للتحكیم و تودع لدى أیتم تقدیم عریضة مكتوبة لل

تكون العریضة مصحوبة الذي یعده مجلس الوظیف العمومي، و بمحضر عدم المصالحة

جتماعیة التي تبرر عرض النزاع على ا بتقریر تبین الضرورة القصوى الإقتصادیة و الإأیض

.هذه اللجنة

تعیین مقرر في غضون یام بهذه الإجراءات یقوم رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم ببعد الق

فتتاحیة ویتلقى كافة المعلومات و الوثائق و التقاریر الموالیة لإیداع العریضة الإ03الأیام 

یداع یوم الموالیة لإ15المطروح علیه، تجتمع اللجنة في أجل التي لها علاقة بالنزاع

.ق إ م إمن 1020نظر المادة أ –1
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.1طراف النزاعالمقرر و ممثلي ألى تقریرو الإستماع إالعریضة

الإجراءات الخاصة:ثانیا 

لعمال الممنوعین من ممارسة حق النزاعات الخاصة بفئة اتتعلق هذه الإجراءات ب

لطات التي تضطر فیها السو  90/02من قانون رقم 43،44دتین ضراب الواردة في الماالإ

ضراب و فشل المصالحة و الوساطة التي تم عرضها على الإستمرار إ الإداریة العلیا عند

ذا إستمر إ:"نهالتي تنص على أ90/02من قانون رقم 48وفقا للمادة هیئة اللجنة

یمكن الوزیر المعني أو 46ي المادة الوساطة المنصوص علیها ف تضراب و فشلالإ

عبي البلدي أن یحیل الخلاف الجماعي في العمل، إن إقتضت شو رئیس المجلس الالوالي أ

جتماعیة قاهرة ، على اللجنة الوطنیة للتحكیم المنصوص و إ قتصادیةذلك ضرورات إ

.2"ستشارة المستخدم و ممثلي العماللباب الخامس من هذا القانون بعد إعلیها في ا

لاسیما المادة ،بتشكیل اللجنةالمتعلق90/418أما إذا رجعنا إلى المرسوم التنفیذي رقم 

منه، فإنها تبین الصلاحیات الواسعة جدا للمقرر الذي یقوم بدراسة وبحث مدى جواز 14

الإجراءات أو من حیث تحدید الموضوع المعروض قبول العریضة سواء من حیث إحترام

،و هذا القبول أو الرفض مقترن بالأسباب 90/02من قانون 48، لإرتباطها بالمادة علیه

التي تعتمدها صاحبة الدعوى أو العریضة و إن إقتضى الأمر سماع ممثلي العمال أو 

.، و من هنا نستنتج أیضا السلطات الواسعة جدا المخولة لهذه السلطة3مستخدمیهم

.179،  صلسابقارشید، واضح، المرجع –1

ي العمل و تسویتها وممارسة حق ن النزاعات الجماعیة فالمتعلق بالوقایة م90/02من قانون رقم 48نظر المادة أ -2

.ضرابالإ

لمتعلق بـ تشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في میدان ا 90/418من المرسوم التنفیذي رقم 14تنص المادة –3

من القانون رقم 48عندما تودع العریضة تطبیقا للمادة :"تسویة النزاعات الجماعي للعمل و تنظیمها و عملها على أنه

ى الدواعي و المذكور أعلاه ، یدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقیاس إل1990فبرایر لسنة 06المؤرخ في 90/02

".التي تستند الیها السلطة العمومیة صاحبة العریضة و عند الإقتضاء ، بعد سماع ممثلي العمال او مستخدمیهم



الجماعيةالنزاعاتلحلالوديةالتسوية:الأولالفصل

- 26 -

الفرع الثاني

التحكیمحكامتنفیذ أ

طرف هیئة یصدر حكم التحكیم من ستكمال جمیع الإجراءات اللازمة القانونیة بعد إ

1ذلك بعد مداولة سریة بین المحكمینو  التحكیم
، حیث یتضمن 2و ذلك بأغلبیة الأصوات، 

و  من قانون الإجراءات المدنیة1028موعة من البیانات التي نصت علیها المادة مجالحكم

:الإداریة والمتمثلة في 

.ومكان صدورهتاریخ صدور الحكم المحكم او المحكمین ،  لقبسم و إ

سمیة الأشخاص المعنویة و مقرها الأطراف وموطن كل منهم وت وألقابأسماء 

أسماء و ألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف ،و ممثلهم القانونیینجتماعيالإ

.3عند الإقتضاء

، وأوجه دفاعهملأطراف دعاءات اا لإموجز عرضا الحكم ن یتضمن كما یجب أیضا أ

ذن إ  4من ق إ م إ1027المادة هذا ما نصت علیه، إلى تسبیب وتعلیل الحكمبالإضافة 

یة یترتب على هذه البیانات جوهر ن الذي إستعملته هذه المادة أ"یجب"مصطلح یتبین من

ع  الأحكام القضائیة وهو ما یفسر القوة مخالفتها البطلان و ما یضعها في نفس موض

.القانونیة التي یتمتع بها حكم التحكیم مقارنة بالوسائل الأخرى

حكم التحكیم و عدم الإشارة إلى رفض محكمین علىحد الأكثر من ذلك عدم توقیع أ

."تكون مداولات المحكمین سریة:"على  ق إ م إمن 1025تنص المادة –1

".تصدر احكام التحكیم بأغلبیة الأصوات:"على  ق إ م إمن 1026تنص المادة –2

.ق إ م إمن 1028نظر نص المادة أ –3

"على أنه ق إ م إمن 1027تنص المادة–4 یجب أن تتضمن احكام التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف و أوجه :

."دفاعهم، یجب ان تكون احكام التحكیم مسببة



الجماعيةالنزاعاتلحلالوديةالتسوية:الأولالفصل

- 27 -

شارت الیه المادةالتوقیع من طرف باقي أو أحد الأعضاء فإن الحكم یكون باطلا و هذا ما أ

وقیع إلى الحكم رغم الإجراء خطیر جدا لإمتداد أثر الت إن هذا، 1ق إ م إ من1029

.معارضة أحد أو بعض المحكمین مما یجعل باقي أطراف الحكم ملتزمین بما جاء فیه

ابلة للتنفیذ تكون قفي العملمنازعات الجماعیةالصادرة في تسویةحكام التحكیم أ

من  2فقرة  13مر قضائي وذلك طبقا للمادة لا تحتاج الى صدور أو  امباشرة بعد صدوره

ضراب لأنها تعتبر سندات تنفیذیة ت العمل الجماعیة و ممارسة حق الإیة منازعاقانون تسو 

.2من نفس القانون1031ا نصت علیه المادة حائزة لقوة الشيء المقضي فیه و ذلك وفقا لم

حكام تقنین أستبعاد م التحكیم غیر قابلة للإستئناف وذلك بإحكاأما بالنسبة للطعن، فأ

حكام التحكیم في مجال تطبیقها على الخاصة بإستئناف أو الإداریةءات المدنیةجراالإ

.3منازعات العمل الجماعیة

سبة تنفیذ و بمنابة في تشكیل محكمة التحكیم بفعل أحد الأطراف أفي حالة وجود صعو 

و المحكمون من قبل رئیس المحكمة كم أو المحكمین، یعین المحكم أإجراءات تعیین المح

برام العقد أو محل تنفیذه، و إذا كان شرط التحكیم باطلا إختصاصها محل إالواقع في دائرة

لاً وجه للتعیین یعاین رئیس المحكمة ذلك و یصرح بأو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم أ

ون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث تنص قانمن1009و هذا ما نصت علیه المادة 

و حكمة التحكیم، بفعل أحد الأطراف أعترضت صعوبة تشكیل مإذا إ:"هذه المادة على 

توقع احكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین، و في حالة امتناع الأقلیة :"على أنه،ق إ م إمن 1029تنص المادة –1

".عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین الى ذلك، ویرتب الحكم اثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین

تحوز احكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما :"على أنه :ق إ م إمن 1031تنص المادة –2

."لنزاع المفصول فیهیخص ا

"في الملتقى الدولي بعنوانألقیتالعمل الجماعیة، مداخلة بن حملة سامي ، دور الطرق البدیلة في تسویة نزاعات–3

.276، ص 2014ماي   7و  6، المنظم من قبل كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوم "الطرق البدیلة لحل النزاعات
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و الحكمون من قبل المحكم أو المحكمین یعین المحكم أبمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین 

ل تنفیذه، إذا كان شرط ة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محرئیس المحكم

و غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم، یعاین رئیس المحكمة ذلك و یصرح أالتحكیم باطل 

.1"بألا وجه للتعیین

ن الجهة المختصة لتسویة المنازعات الجماعیة في إذا كنا بصدد التحكیم الإجباري إماأ

الهیئات و الإدارات العمومیة هي اللجنة الوطنیة للتحكیم التي تعتبر العمل التي قد تنشأ في 

المتعلق 90/02من قانون رقم  52الى  49هیئة دائمة و التي تخضع لتطبیق المواد من 

حكام المرسوم تسویتها وممارسة حق الاضراب، و أبالوقایة من النزاعات الجماعیة و

نة الوطنیة للتحكیم و تنظیمها و عملها ، فبحكم المتضمن تشكیل اللج90/418التنفیذي رقم 

14نها تتشكل زیادة على رئیسها من من هذا المرسوم أ02أوردته المادة التشكیل الذي

ممثلین للمستخدمین، 05ممثلین للعمال ، 05ممثلین تعینهم الدولة ، 04عضو دائم، منهم 

ن الذین یمنعون من اللجوء إلى ستخدمیفهي تختص بالنظر في كل الخلافات التي تعني الم

.2و رئیس المجلس البلديفات التي یحیلها الوزیر المعني، أو الوالي، أضراب و الخلاالإ

سنوات و هو الذي یضبط جلساتها 03مر لمدة ئیس هذه اللجنة هو الذي یعینهم بأور 

یوم على الأقل من تاریخ رفع15ن تجتمع بناء على دعوة منه خلال ویحدد تاریخها على أ

ن لعمال و مستخدمیهم و لها في ذلك أا للى ممثدعوى التحكیم علیها، وتقوم بالإستماع إ

عمالها و تقوم بجمیع التحقیقات و التحریات ستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها في أت

.3روریةالتي تراها ض

.ق إ م إمن 1009أنظر نص المادة –1

.المشار إلیها سابقا90/418من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر نص المادة -2

.السالف الذكر90/418من المرسوم التنفیذي رقم 20أنظر نص المادة –3
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العمومیة ما منازعات العمل الجماعیة التي قد تنشأ في المؤسسات و الإدارات أ

الوطنیة للتحكیم فإن قرارات التحكیم الصادرة عن اللجنةالخاضعة لقانون الوظیف العمومي 

من تاریخ 03مر من رئیس المحكمة العلیا خلال الأیام ى ألا تكون نافذة إلا بناءا عل

رئیس المحكمة العلیا وهذا ما نصت من طرفرسالها ودون تعطیلإصدارها وذلك بعد إ

من المرسوم التنفیذي المتضمن تشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم و  21و20علیه المادتان 

.1تنظیمها

.90/418رقم من المرسوم التنفیذي 21نظر نص المادة أ -1
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الفصل الثاني

الإضرابممارسة حق 

و في العمل كثیرا ما تؤدي الطرق و الإجراءات السلمیة لتسویة النزاعات الجماعیة

تصلب مواقف كلا بسبب سواءلى طریق مسدود المتمثلة في المصالحة، الوساطة و التحكیم إ

لیها لوفاء بالوعود التي تم التوصل إو بسبب عدم ابالحلول المقترحة أ اعقتنالإو عدم   الطرفین

الإضراب الذي یعد وسیلة من وسائل إلىالعمال هیئات التسویة الودیة، لذلك یلجأعن طریق

.الضغط على الهیئة المستخدمة

ادیة والمعنویة لجماعاتحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المأیعتبر الإضراب 

التي تندرج ضمن الحقوق صوص علیها في المواثیق الدولیة و أحد الحقوق المنو  العمال،

الدستور من، هذا الحق یستمد شرعیته بممارسة الحریة و الحق النقابيالاجتماعیة والمرتبط

الحق في الإضراب معترف :"من الدستور71علیه المادة تنصباعتباره قمة هرم القوانین الذي 

.1"إطار القانونس في به و یمار 

حترام شروط إ العمال و تنظیمه یستوجبهو حق شرعي ودستوري یتمتع بهفالإضراب

القائمین تثال ن ممارسته یتطلب إم، كما أ)الأولالمبحث(عیته،وإجراءات قانونیة لتحقیق مشرو 

لاسیما من تعطیل الخدمات والمنشأت  التي قد تنتجهللآثارنظرا المقررة لهو القیودللأحكامبه 

).المبحث الثاني(التي قد تضر بالاقتصاد الوطني

.2016مارس 07المؤرخة في  14دد ج ر ج ج  ع 2016مارس  6خ في المؤر 01-16القانون رقم -1
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الأولث المبح

الإضرابتنظیم مفهوم و 

عالمیة قادها العمالهو نتیجة نضالات اب ظاهرة عالمیة في عالم الشغل و ضر الإ  

الضغط یمارسه العمال بهدف،قابیون منذ بروز دور الحركة العالمیة في تنظیم عالم الشغلنالو 

  .همجل تلبیة مطالبعلى الهیئة المستخدمة من أ

ء للدفاع عن حقوق العمال جراغط كما یكون طریقة و إوسیلة ضالإضراب قد یكون 

ع خاص به ن كل مطلب یستوجب نو عة عمالیة لألفة حسب مطالب كل جمامختشكالاویتخذ أ

إحترام الإجراءات الجزائري ومن أجل تنظیمه في أطر قانونیة إستوجب المشرع ،)ولالمطلب الأ (

ضراب وهو ما قد یؤثر على الإ ى عدم مشروعیةالقانونیة الخاصة به لأن مخالفتها یؤدي إل

هو  هتمشروعین العكس صحیح لأقیع عقوبات علیهم وتو جماعة العمال المضربین من حیث 

ضراب و حمایتهم من أي من أي مساس بحقوقهم أثناء ممارستهم للإحمایة قانونیة للمضربین

).المطلب الثاني(قد توقع علیهمو عقوبة جزائیةتأدیبیة أعقوبة 

المطلب الأول

ضرابمفهوم الإ

لى إذا عدنا إما ، أهضراب هو حق دستوري للعمال ولا یمكن منعهم من ممارستن الإإ  

شكال المقاومة العمال لتحسین مطالبهم و شكل من أجراء یقوم به ، فنجد بأنه إتعریف هذا الحق

الفرع (عامة و في مواجهة السلطة الي تمكن العمال من الوقوف في وجه أرباب العمل أالت

الفرع ( ههداف المرجوة منیمارس في عدة أشكال حسب طبیعة كل قطاع وحسب الأ، و)الأول

).الثاني
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الفرع الأول

تعریف الإضراب

و محضر من مهيءو بقرارإرادیةالإضراب هو التوقف الجماعي عن العمل بصفة 

 على إجبارهاو السلطة العامة و ذلك قصد مال بهدف الضغط على أصحاب العمل أطرف الع

تحصیل یلة من وسائلوسو  الدفاع عن حقوق العمال أشكالن شكل منهكما أتلبیة مطالبهم،

.1الحقوق و المصالح المادیة و المهنیة

تعلق بالوقایة من مال 90/02من قانون رقم 24قرته المادة حق في الإضراب أن الإ

ولا یتم اللجوء إلیه إلا بعد ضراب، العمل و تسویتها و ممارسة حق الإالنزاعات الجماعیة في

 إذا :"هأنتنص علىالتيستنفاذ إجراءات التسویة الودیة المتمثلة في المصالحة والوساطة،إ

و في  ،ة و الوساطة المنصوص علیها أعلاهستنفاذ إجراءات المصالحإستمر الخلاف بعد إ

یمارس حق العمال في ،ي عقد أو إتفاقیة بین الطرفینب طرق أخرى للتسویة ،قد ترد فغیا

.2"هذا القانونأحكامضراب وفقا للشروط و الكیفیات المحددة في اللجوء إلى الإ

ة في العناصر و المتمثللزم شروط في الإضراب یجب توافرهاتست24بذلك فان المادة و 

.الإضرابمام حتى نكون أ)ثانیا(، و المعنویة)ولاأ(المادیة 

عویسات لحسن، الضمانات و الضوابط القانونیة لممارسة حق الاضراب في الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1

.23، ص 2016/2017دة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیقانون خاص،في الحقوق،

.90/02ن القانون رقم م24نظر نص المادة أ - 2
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العناصر المادیة للإضراب: أولا 

ن هذا التوقف ن یكو ، و شرط أ)1(هما التوقف عن العمل ن و وتشترط بدورها توفر شرطا

.)2(جماعیا 

التوقف عن العمل -1

لى الأماكن الذهاب إمتناع عن ي الإأ ،عن أداء العمل الملتزمین بآدائهمتناع العمالوهو إ

حترام توقف عن العمل عنصرا مادیا في الإضراب یجب إیكون اللكي المخصصة للعمل، و 

عن أداء العمل المطلوب العمال ن یمتنع بمعنى أعن العملالتوقف الكاملشروط أولها هو 

ن ذلك یظهر یجب أن یكون كاملا لأنماالعمل و إفي أداء  التباطؤمنهم، فلا یكفي مجرد

ما الشرط أ .1للدفاع عن مصالحهم المهنیةالإضرابرغبة العمال في ممارسة حق بوضوح 

مجرد التوقف عن العمل فهناك نه لا یعنبمعنى أمتناع عن العملالإفیتمثل في الثاني

لا فرق ملزم ، وذلك مهما كان مصدره فمتناع عن أداء عملالإ هذان یكون بل یجب أإضراب

أو إتفاقیة عمل جماعیة أو القانون ة هذا الإلتزام هو عقد العمل الفردین یكون مصدربین أ

زم متناع العمال عن أداء عمل غیر ملح داخلیة خاصة بالمؤسسة و بذلك فإن إو لوائأو تعلیمة أ

.2ضرابالساعات إضافیة لا یعد إكالعمل

ضراب كوسیلة كریس المبدأ و الإكأساس لتلیة التفاوضالسلم الإجتماعي في التشریع الجزائري بین آمبدأمخلوف كمال،  -1

ضغط، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانونـ، كلیة الحقوق ة العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

.175ص  29/09/2014،

.24عویسات لحسن، نفس المرجع، ص -2
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التوقف الجماعي عن العمل-2

فالتوقف ضراب،هو الذي یشكل الإفي مواصلة العمللن الرفض الجماعي للعماإ

و إمتناعهم عن العمل الجماعي یقتضي توقف عدد من العمال في المؤسسة عن أداء العمل

ابا نظرا لتخلف صفة ضر لا یشكل إحد العمال عن العمل بمفردهمتناع أا، فإإمتناعا مدبر 

و لكنه یمارس ضراب حق فرديهذا ما یبرر أنه بالرغم من أن الإمتناعه، و الجماعیة في إ

.1ن یمارس بطریقة مشروعةبطریقة جماعیة من أجل أ

للإضرابالعناصر المعنویة:ثانیا 

)2(و تدبیره)1(ضرابجانب العناصر المادیة في قصد الإ لىتتمثل العناصر المعنویة إ

.)3(تحقیق مطالب مهنیة وضراب هو أخیرا أن یكون الباعث و الدافع على الإ

الإضرابقصد -1

ي یكون التوقف الجماعي عن العمل إضراب شرعي یجب أن یكون لدى كل عامل نیة لك

بتوقفهم عن العمل؛ لى خرق شروط عقد العمل و ذلك ناه إنصراف إرادة العمال إالإضراب و مع

لتزام فكل عامل یدرك مسبقا أنه ملزم بأداء معین و لكن تتجه إرادته إلى خرق ذلك الإبمعنى 

.2بالتوقف عن العمل

ضرابتدبیر الإ-2

ابق بین جماعة العمال مع وجوب وحدة تفاق سإ نتیجةن یكون الإضراب أ بهالمقصود 

.176، ص السابقمخلوف كمال، المرجع-1

.182المرجع نفسه، ص -2
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أولا في الإتفاق ،حالتینضراب بتوفرلدى العمال المضربین، و یتحقق الإالمطالب الجماعیة

ضراب أي إتفاق العمال على الإضراب قبل إعلانه فقد یحدث الإتفاق المسبق المسبق على الإ

ب و في غالب الأحیان یتم ضراالإن علاالعمال لتقریر إ نقتراع بیعلى الإضراب نتیجة لإجراء إ

أما الحالة الثانیة فهي تلاقي العمال،و تنظیمه عن طریق المنظمة النقابیة العمالیةتدبیره أ

الهدف المهني تجعل ضراب بتحقیق نفس الهدف ، فوحدة كون الإخلالها یفمن ،المضربین

.1اتفاق على التوقف لاحقعنصر تدبیر الإضراب متوفر حتى و إن كان الإ

:ضراب بالمطالب المهنیةالإ رتباطإ -  3

حیث یقومون بالدفاع الإضراب بجلها العمالمن أالمهنیة هي الغایة التي یعلن المطالب 

اعث ویقصد بهذا العنصر أن یكون الب، 2حقوقهم و مصالحهم يعن هذه المطالب المتمثلة ف

.3و تحقیقها للعمالب مهنیة رفض صاحب العمل تلبیتها أضراب هو تحقیق مطالعلى الإ

تنتفيضراب یعد غیر مشروع وفالإ الإضرابالتي تعد أساس و  فعدم وجود مطالب مهنیة

عن التوقف الجماعيوعة شر مالأساس وهي المطالب المهنیة ال امدلإنعصفة الإضراب المشروع 

.4و المدبر عن العمل

تخصص قانون الاعمال، كلیة كادیمي،أ، حق الاضراب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر شایب راسحیاة-1

.14، ص 2016/2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

مبدأ السلم الإجتماعي في التشریع الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ و الإضراب كوسیلة مخلوف كمال، -2

.189المرجع السابق، ص ضغط، 

.14، ص المرجع السابق شایب راس حیاة،-3

.28عویسات لحسن ، المرجع السابق، ص -4
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اشر ثیر مبو أخیرا یجب أن یكون للإضراب سبب أو أسباب مهنیة أو ذات إرتباط أو تأ

لا وسیلة ضغط من طرف العمال على على الحیاة المهنیة للعمال لأن الإضراب ما هو إ

ل على المزید من الحقوق و الإمتیازات المهنیة و الحالیة لحصو أصحاب العمل قصد ا

ن یكون هذه المطالب معلنة افر عنصر تحقیق المطالب المهنیة أو یقتضي لتو جتماعیة، و الإ

.1من قبل صاحب العمل

الفرع الثاني

الإضرابأشكال 

المؤقت و التام وفي التوقف الجماعي یتخذ الإضراب عدة أشكال و صور مختلفة تتمثل 

تها فرز هداف و تختلف بإختلاف المعطیات التي أضراب بتعدد الأعن العمل و تتعدد صور الإ

یة و المصالح المطلوبة من العمال،عة المطالب المهننها ترتبط بطبی، كما أوضعیة العمال و العمل

و قد  ،)ثانیا(الأقسامدائریا بین ، و قد یكون)ولاأ(الإضرابفقد یكون توقف جماعي تمهیدا لشن 

و بدلا من التوقف عن ، أ)رابعا(و یتم  بتخفیض الإنتاج أ،)ثالثا(و بشكل متكررمرة واحدة أیكون 

).خامسا(نتاجفي النشاط و الإلى المبالغة جوء إالعمل یتم الل

ضراب التقلیديالإ :أولا

و یطلق ،بجمیع الإجراءات الواجبة لشن الإضرابهو التوقف الجماعي عن العمل و القیام

العمالعلیه تسمیة مجموعة التحریض بحیث تقوم مجموعة من العمال بإقناع و حمل باقي 

ع و غیر قانوني كالتهدید مشرو  رما هو غیضراب مستعملین كل الوسائل ما عدا المشاركة في الإ

.2ستعمال العنفمثلا و إ

.140بق، ص جتماعي في القانون الجزائري، المرجع الساتسویة منازعات العمل و الضمان الإلیات أحمیة سلیمان، أ–1

.68خلیفي عبد الرحمان ، المرجع السابق، ص –2
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ضراب الدائريالإ: ثانیا

التقلیدي فهو إضراب یتفق فیه من مة على صاحب العمل ثر جساهذا الإضراب هو أك

العمال توقفا جماعیا وعة منة على وقف العمل بین الأقسام و ذلك بتوقف مجمعمال المنشأ

هذه العمال في الأقسام الأخرى ثم تعود ستمرار باقي و مدبر في إحدى أقسام المؤسسة مع إ

یشتمل لى العمل و یقوم مجموعة ثانیة بالتوقف عن العمل في قسم ثان و هكذاالمجموعة إ

هناك نوعین من الإضراب الدائري فالأول  ن، كما أ1سام المؤسسةقالتوقف عن العمل في كافة أ

معین و ینعكس سلبا على عمال فقي یمارسه عمال من صنف مهني یتمثل في الإضراب الأ

مل في قطاع معین من المؤسسة دون ضراب عمودي الذي یجمد العو إ ،للأولخر تابعصنف آ

.2یمس القطاعات الأخرى المجاورةن أ

ضراب القصیر و المتكررالإ: ثالثا

جل من ألیه إعدد مرات اللجوء یعتمد هذا النوع من الإضراب على مدة الإضراب و 

قصیرة للعمال بحیث یتوقف العمال عن العمل لفترات زمنیة محدودة و المطالب المهنیة تحقیق

ل متكرر ثم كلى فترة و بشبه العمال من فترة إیقوم، و العمال ذلك العملنفأم یستومتكررة ث

ببقاء العمال في أماكن تكرارهرغم قصر مدته و الإضرابالعودة للعمل و یتمیز هذا النوع من 

.3العمل رغم توقفهم عن العمل

.215جتماعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص الإ السلممبدأمخلوف كمال، –1

.16شایب راس حیاة ، المرجع السابق ، ص –2

.214لمرجع السابق ، ص ، الجزائريمبدأ السلم الإجتماعي في التشریع ا، امخلوف كمال–3
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ضراب الإنتاجیةإ: رابعا

ؤسسة بعض العمال ممن یحتلون مواقع حساسة في المبإضرابو یتعلق في هذه الحالة 

كال ویتمیز هذا الشكل عن غیره من الأش،1عمال المرتبطة بهمو ینعكس توقفهم على بقیة الأ

قف كلیا دون التو  و تقلیل فعالیة الإنتاج و یستمر فیه العمال دون ممارسة نشاطهمبتخفیض و 

وفق مخطط لتخفیض الإنتاج و قد تم ممارسته في الجزائر من طرف بعض النقابات لاسیما في 

.مركب الحجار و یتم الإعتماد علیه لمنع الإضرار بالإقتصاد الوطني نظرا لحساسیة القطاع

إضراب المبالغة في النشاط:مساخا

یتمثل في قیام العمال بالزیادة المفرطة في الإنتاج عن طریق إحترام جمیع الإجراءات 

.2الإداریة التي یتمسك بها العمال المضربین مما یؤثر سلبا على علاقة المستخدم بمتعاملیه

طة في الإنتاج عن طریق إحترام جمیع الإجراءات یتمثل في قیام العمال بالزیادة المفر 

و هذا ،ا على علاقة المستخدم بمتعاملیهالإداریة التي یتمسك بها العمال المضربین مما یؤثر سلب

النوع من الإضراب رغم أنه یرفع من مستوى الإنتاج إلا أنه یؤثر سلبا عل رب العمل أو السلطة 

.قتها برفع و خفض السلعةالعامة فیما یخص وتیرة الإنتاج و علا

جراءات الإداریة خلال الحركة طبعة إداریة یتمثل في عدم إتمام الإ ذاضراب لإاكما قد یكون 

و هو وسیلة ضغط لتلبیة طلبات حتجاجیة مع بقاء النشاط الأساسي للمضربین مستمرالإ

.3صادیةالمضربین و یستعمل في غالب الأحیان من طرف الإدارات و المؤسسات غیر الإقت

.69عبد الرحمان خلیفي ، المرجع السابق، ص –1

.69، ص نفسه، المرجع –2

الجزائر، سنة لاقتصادیة في الجزائر، دار هومة،ارشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات–3

.123ص ، 2003
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المطلب الثاني

ضرابتنظیم الإ

تباع خطوات و إجراءات قانونیة منصوص علیها في إضراب یستوجب إن تنظیم الإ

لوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها وممارسة حق المتعلق با90/02قانون رقم ال

غفال في حالة إضراب و ت هي التي تضفي المشروعیة على الإالإجراءا هو هذ ضرابالإ

ضراب غیر قانونيال لعقوبات لقیامهم بإا یتعرض العمكمضراب مشروعیتهإحداها یفقد الإ

).الفرع الأول(و غیر مشروع

لإجراءات الواجبة قانونا خصص م كل احتراة التي یكتسبها الإضراب بإو هذه المشروعی

تجاه إ ا سواءمشروع اضرابللعمال المضربین إلاسیما حمایة قانونیة 90/02قانون رقماللها 

.)الفرع الثاني(القضاءمواجهة فيأو المستخدمین 

الفرع الأول

الإضرابإجراءات شن 

اءات مسبقة فلا یمكن جر إ 90/02وجب قانون إضراب مشروع یستطار للبقاء في إ

، ولا )ثانیا(ال، ویتم بموافقة جمیع العم)ولاأ(التسویة الودیةلا بعد فشل محاولاتالشروع فیه إ

، و یجب على العمال ضمان أمن    )ثالثا(شعار المسبقیمكن الشروع فیه إلا بعد إنتهاء مدة الإ

).ارابع(ضرابالإ أثناءماكن العمل و سلامة أ

مساعي التسویة الودیةفشل  :أولا

المتمثلة في  هافشلو  ستنفاذ طرق التسویة الودیةإ بعد التأكد من إلا الإضرابلا یشرع في 
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تفاق في حالة إو  ،90/021من قانون 24ما نصت علیه المادة  هوو  ،ةالوساطلمصالحة و ا

اللجوء للإضراب، أما إذا إعلان ل نه یمنع على العماإالتحكیم ف إلىالنزاع على اللجوء  أطراف

تزامن الشروع في الإضراب مع إتفاق الأطراف على عرض خلافهما على التحكیم فإن الإضراب

.90/022من قانون25المادة بمقتضى نصیوقف بقوة القانون 

الإضرابعلى غلبیة العمال موافقة أ:ثانیا

ضغطإرادة حرة بعیدا عن أي بغلبیة العمال بار الإضراب مشروع یشترط موافقة ألإعت

.90/023من قانون رقم 27، و هذا ما نصت علیه المادة كراهأو إ

 نمن یتمكنواأ جلإجتماع لأغلبیة العمال من أ أونعقاد جمعیة عامة یجب إف و بذلك

إبداء رأیهم و التعبیر عن إرادتهم و ذلك عن طریق الإقتراع السري المباشر الذي یعبر فیه كل 

الجمعیة ن یحضر یجب أ ا، كمعامل عن رغبته الصریحة في الإضراب أو على الأقل رفضه له

ا و ممارسة حق الإضراب مل و تسویتهالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في الع90/02من القانون 24تنص المادة –1

ستمر الخلاف بعد إستنفاذ إجراءات المصالحة و الوساطة المنصوص علیها أعلاه ،و في غیاب طرق أخرى إ إذا :"على أنه

للتسویة ، قد ترد في عقد أو إتفاقیة بین الطرفین ،یمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط و الكیفیات 

".في أحكام هذا القانونالمحددة

ت الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق االمتعلق الوقایة من النزاع90/02من قانون رقم 25تنص  المادة –2

اللجوء إلى  ممارسة الإضراب و یوقف الإضراب الذي شرع فیه بمجرد إتفاق الطرفین  في الخلاف لا یمكن:"على أنهالإضراب

".على التحكیمالجماعي في العمل على عرض خلافهما 

الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق ت االمتعلق الوقایة من النزاع90/02من قانون رقم 27تنص المادة –3

أعلاه ، جماعة العمال المعنیین بمبادرة من ممثلي 4تستدعي في الحالات المنصوص علیها في المادة :"هالإضراب على أن

لمستخدم من هذا القانون، إلى جمعیة عامة في مواقع العمل المعتادة ، بعد إعلان ا)2الفقرة ( 4العمال ، كما تحددهم المادة 

قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر و البت في إحتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیه، و تستمع جماعة العمال 

."إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة بناءا على طلبهم
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بالإضرابو نصف عدد العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال المعنیین العامة أغلبیة العمال أ

العامة الحاضرین في الجمعیة غلبیة العمالو یكون القرار النهائي للجوء إلى الإضراب صادر من أ

.90/021من قانون رقم 28و هذا ما نصت علیه المادة 

اللجوء إلى صالحن قرار الأغلبیة لا یلزم الأقلیة التي لم تصوت لما یجب الإشارة إلیه هو أ

الإضراب و بالتالي فإن عدم إضراب الأقلیة لا ینف الشرعیة عن إضراب الأغلبیة بإعتبار أن 

.2ضراب و لیس عدد العمال المضربینالأساس هو إحترام إجراء التصویت عن الإ

ضراب لى الإمه قبل الإعلان عن اللجوء إحترالإستفتاء إجراء جوهري و إجباري یجب إإن ا

.90/023من قانون رقم 04ضراب طبقا لنص المادة یث یتم الإعلان عن قرار اللجوء إلى الإبح

ما من إجراء شراف على هذا الإبحیث یتم الإ90/02من قانون رقملفة الذكر االس27المادة و 

و من ممثلین ینتخبهم العمال في حالة عدم وجود تنظیم نقابي یمثل العمال نقابیة للعمال أالهیئة ال

.4داخل الهیئة المستخدمة

تها و ممارسة حق المتعلق الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسوی90/02من قانون رقم 28تنص المادة –1

قتراع السري، و تكون الموافقة بأغلبیة العمال المجتمعین یوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الإ:"أنهالإضراب، على 

".في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال المعنیة على الأقل

.248جتماعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص مخلوف كمال، مبدأ السلم الإ–2

رسة حق المتعلق الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و مما90/02من قانون رقم 04تنص المادة –3

یعقد المستخدمون و ممثلو العمال إجتماعات دوریة و یدرسون فیها وضعیة العلاقات الإجتماعیة و المهنیة ":الإضراب على

و ظروف العمل العامة داخل الهیئة المستخدمة، تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون ، على الممثلین النقابیین 

تخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلین النقابیین، نحدد كیفیات تطبیق هذه المادة ، لاسیما للعمال أو الممثلین الذین ین

".دوریة الإجتماعات في الإتفاقیات التي تبرم بین المستخدمین و ممثلي العمال

.90/02السالفة الذكر من القانون رقم 27أنظر المادة -4
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لا یشترط هذا الإجراء و من ثم ذ إ القانون العمل الفرنسيجراء المسبق لم ینص علیههذا الإ

ري فقانون العمل ستفتاء السال یجوز لهم قانونا إعلان حالة الإضراب دون مراعاة إجراء الإفإن العم

.1ضرابالفرنسي لم یشر إلیه قط بحیث لا یمكن إجبار العمال على إجراء إستفتاء قبل إعلان الإ

شعار المسبقالإ: ثالثا

ن القانون رقم إضراب لا یكف لیصبح شرعیا ذلك الإافقة غالبیة العمال على شن ن مو إ

الذي هو إحدى،2ضراببالإشعار مسبق إعلى وجوب إیداع 29نص في المادة 90/02

حتیاطات خذ الإجراءات المناسبة قبل شن الإضراب لاسیما الإالضمانات التي تمنح للإدارة لتت

علام صاحب العمل بتوقیت قیام العمال بإ، ف3وقف عن العملالإداریة المواتیة لمواجهة حالة الت

صاحب العمل مسبقا بقرار  علامإ هحیث یتم من خلالجراء مسبقهو إ التوقف الجماعي عن العمل

عن التوقف جراء سابق یكشف عن رغبة العمال هو إذن إشعار المسبق فالإ ،اللجوء إلى الإضراب

لا یشرع نه أ، كما 4عن العمل كوسیلة لتحقیق مطالبهم المهنیة التي سبق لصاحب العمل رفضها

فس من ن29حسب ما تقتضیه المادة ضرابجل الإشعار المسبق للإد إنتهاء أبعفي الإضراب إلا

.5القانون

.248جتماعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق ، ص مخلوف كمال ، مبدأ السلم الإ–1

:كذلك قانون العمل الفرنسي على الموقع الإلكتروني التاليأنظر-

de travail francais.comwww.code: //HTPS

.المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها و ممارسة حق الإضراب90/02من القانون رقم 29تنص المادة –2

أعلاه، لدى إنتهاء أجل  28و  27شرع في الإضراب المتفق علیه، حسب الشروط المنصوص علیها في المادتین ی:"على أنه

."الإشعار المسبق بالإضراب

.72عبد الرحمان خلیفي ، المرجع السابق ،ص –3

.249السلم الإجتماعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص مخلوف كمال، مبدأ –4

.المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها  و ممارسة حق الإضراب90/02من القانون رقم 29أنظر المادة –5
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، إذا كان محدد خ بدایة الشروع في الإضراب ومدتهیجب أن یتضمن الإشعار المسبق تاری

یداعه لدى إضراب إبتداءا من تاریخ المدة أو مفتوح، و تحسب مدة الإشعار المسبق بالإ

.علام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاإالمستخدم و 

بتداءا إن تقل عن ثمانیة أیام أشعار عن طریق المفاوضات، كما لا یمكن الإتحدد مدة 

تفاقیة جماعیة تحدد المدة الواجبة،إأیام تطبق في حالة عدم وجود 08یداعه، و مدة إمن تاریخ 

.90/021من قانون رقم 30المادة ررتهق هذا ماو 

ذه من التاریخ الموالي لنهایة نفالیست هي تاریخ إقراره و إنما یبدأ ذنإ ضرابإن بدایة الإ

و التنظیم النقابي الممثل لهم لصاحب العمل بق ، فهذه المهلة یمنحها العمال أخطار المسالإ

.2حتى یتمكن من البحث عن تسویة ودیة للخلاف

:ماكن العملأمین سلامة تأ:رابعا

تخاذ جمیع بإحتلالها بالقوة إمن و سلامة أماكن ووسائل العمل و عدم أإن ضمان 

ائل و أدوات و أماكن العمل و هوحتیاطات و الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسالإ

یلتزم المستخدم و ممثلو العمال ، ":90/02من القانون رقم 31نصت علیه المادة ما

تخاذ التدابیر اللازمة لضمان المحافظة على بإ، بالإضرابشعار المسبق الإبمجرد إیداع 

.3"بهذه المهامضمان أمنها و یعین الطرفان العمال الذین یتكفلونو المنشآت و الأملاك

تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب إبتداءا من تاریخ إیداعها ":على أنه90/02من القانون رقم 30تنص المادة –1

لدى المستخدم و إعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، تحدد هذه المدة عن طریق المفاوضات و لا یمكن أن تقل عن 

."أیام إبتداءا من تاریخ إیداعه)8(ثمانیة 

.151لیمان ، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص أحمیة س–2

.90/02من القانون رقم 31أنظر المادة -3
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تخاذ التدابیر یلتزم المستخدم و ممثلو العمال بإشعار المسبق بالإضراب بمجرد إیداع الإف

منها و یعین الطرفان ملاك و ضمان سلامتها و أاللازمة لضمان المحافظة على المنشآت و الأ

.العمال الذین یتكفلون بالمهام

لفرع الثانيا

ضرابالإفي حق الحمایة 

من و تجاوز ایة لممارسي الإضراب المشروع من كل تهدید أو ضغط أحمالقانونكفل

ثار على علاقة العمل و هنا تظهر الحمایة طرف المستخدمین فممارسة حق الإضراب یرتب آ

، )أولا(فسختعلاقة العمل تتوقف و لا نلأ ،ضرابلممارسي الإالجزائريتي أقرها المشرعال

ن المشرع حمى المضربین من كل ، كما أ)ثانیا(اء عنهم ستغنكما لا یجوز على المستخدم الإ

).ثالثا(تأدیبیةمتابعات 

:عقد العملضراب لا یفسخ الإ: أولا

و یمنع على صاحب العمل القیام ینهیها أوضراب یوقف علاقة العمل و لا یقطعها إن الإ

العمال بمناصب حتفاظ رار بالعمال المضربین كما علیه الإإلى الإضجراء یهدفبأي إ

یحمي القانون حق :"90/02من قانون رقم 32المادة علیها نصت المضربین، وهذه الحمایة 

ضراب الذي شرع فیه ، ع الإو لا یقطارس مع إحترام أحكام هذا القانون، ضراب الذي یمالإ

ثار علاقة العمل طوال مدة التوقف اب آ، ویوقف الإضر حسب هذه الشروط ، علاقة العمل

.1"تفاقیات وعقود یوقعانهاتفق علیه طرفا الخلاف بواسطة إا إالجماعي عن العمل ما عدا فیم

.02-90من قانون رقم 32انظر المادة –1
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من القانون 4-73تطبق علیه المادة ع تعسفیا و ضراب المشرو ح بسبب الإیعتبر كل تسری

الإتفاقیة /مخالفة لإجراءات القانونیة واذا وقع تسریح العمال:"علىالتي تنص  90/11رقم 

حترام الإجراءات، و تلزم و نهائیا قرار التسریح بسبب عدم إبتدائیا الملزمة، تلغي المحكمة إ

المعمول به، و تمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا بالإجراءالمستخدم بالقیام 

ي تترتب ثار التأما اذا عدنا إلى الآ،1"ستمر في عملهیتقاضاه كما لو إالأجر الذيیقل عن 

ضرار ع عن الأالعمل من مسؤولیة المتبو ر صاحبیتحر على وقف علاقة العمل فتتمثل في

فلا یسأل عن ما لحق الغیر سواء بالإصلاح .2ضرابیر أثناء الإالتي یسببها العمال للغ

.أو بالتعویض

بقاء العمال في منصبهم:ثانیا 

خرینآو تعیین أستبدال العمال المضربین إلى إیمنع على الهیئة المستخدمة اللجوء 

خرین آستخلاف سواء بتوظیف عمال الإخرین مهما كان شكل و هدف آستخلاف عمال إو أ

أو تحویل عمال وحدة أو ورشة أخرى إلى الورشةمحدد المدة أو عقد غیر محدد المدةبعقد

.3ضرابالوحدة التي یقوم فیها الإأو 

لسنة 17المتضمن قانون العمل ج ر ج ج عدد 1990افریل 21المؤرخ في 90/11من القانون رقم 73/4المادة -1

..المعدل و المتمم.1990

.25شایب راس حیاة ،المرجع السابق ،ص –-2

33/1دراسة تحلیلیة و نقدیة للمادة "بب ممارسة حق الاضرابستخلاف بسالأساس القانوني لمنع الإ"بوسعیدة دلیلة ، –3

، المجلة النقدیة "المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب90/02من القانون 

.182، ص 2017، 2 العدد،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزوة،للقانون و العلوم السیاسی
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ستخلاف العمال المشاركین في ، على منع إ90/021من قانون رقم 33تنص المادة 

مر تأ الذيلا في حالتین، الحالة الأولى تتحقق في التسخیر إضراب الإفي تنظیم و أضراب الإ

مر الذي تصدره الأالتسخیر بالمفهوم الوارد في هذه المادة هو ذلك و  السلطات المؤهلةبه 

لجمیع أو بعض العمال المضربین في بعض القطاعات       )أو الوزیر مثلا الوالي ( السلطة العامة 

ت الحیویة في مواصلة ضمان الخدمات التي تقدمها المرافق و المؤسسات التي و النشاطا

یشملها الإضراب إذا كان من شأنه تفادي أضرار مؤكدة قد تصیب أمن البلاد أو تموین 

90/02من قانون رقم 41المجتمع بالسلع و الخدمات الضروریة، و هذا ما نصت علیه المادة 

.2الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضرابالمتعلق بالوقایة من النزاعات

من قانون 42مهنیا جسیما و هذا ما قضت به المادة إن رفض أمر التسخیر یعتبر خطأ

جسیما ، دون المساس بالعقوبات متثال لأمر التسخیر خطأیعد عدم الإ:"90/02

بالتالي فالتسخیر لا یمس بحق الإضراب و إنما هو  و 3"المنصوص علیها في القانون الجزائي

إستجابة لضرورة أو حتمیة أمنیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة في بعض القطاعات أو بعض 

.و المرافق المعنیةت أو عمل المؤسساالظروف التي تسمح بتوقف نشاط أ

منصوص علیه في المواد ضمان الحد الأدنى من الخدمة المثل فيما الحالة الثانیة فتتأ

"على  أنه 90/02من قانون رقم 33تنص المادة –1 یمنع أي تعیین للعمال عن طریق التوظیف أو غیره قصد إستخلاف :

لتزامات الناجمة عن مر به السلطات الإداریة و إذا رفض العمال تنفیذ الإ ین ، ما عدا حالات التسخیر الذي تأالعمال المضرب

دناه، كما أنه لا یمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال أ 40و  39مة المنصوص علیه المادة ضمان القدر الأدنى من الخد

".بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني راع فیه وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون

"على أنه 90/02من قانون رقم 41تنص المادة –2 عملا بالتشریع الساري المفعول ، یمكن أن یؤمر تسخیر العمال :

ر المضربین الذین یشغلون في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص في توفی

.الحاجیات الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان "

.90/02من قانون رقم 42نظر نص المادة أ  – 3
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یحدد القدر الأدنى من ":تنص على ما یلي 39، فالمادة 90/02من القانون رقم  40و 39

و عقد جماعي دون المساس میادین النشاط المنصوص علیها في إتفاقیة أالخدمة في 

مفروض على للخدمةن الحد الأدنى أو هذا ما یؤكد .1"أعلاه 38بالأحكام الواردة في المادة 

40المادةلى نصإذا عدنا إماعن طریق إتفاقیة أو عقد جماعي، أالعمال أدائه بحیث یحدد

ن العامل الرافض بمعنى أ،2مهنیاالقیام بالحد الأدنى فیعتبره خطأفهي تبین حالة رفض العامل 

یعتبر مرتكب لفعل غیر شرعي یترتب عنه ضراب ثناء الإالحد الأدنى من الخدمة أ لأداء

.مهنیاخطأعتباره إالمتابعة ب

:ایة للعمالضراب ینتج حمالإ: ثالثا

یة عقوبة محمیین من تسلیط أضراب قانوني یكون المشاركین فیه مشاركة في إكل

یكون رب لالعما على التأدیبیةالعقوبات و في حالة توقیعتأدیبیة من طرف الهیئة المستخدمة،

 هوأیضا هیئة المستخدمة بل من التعسفيالعمل قد تعسف في إستعمال السلطة و هو إجراء 

انونقمن 33/2ت علیه المادة هذا ما نص و القوانینتكریسه بموجببحق دستوري تم مساس 

.90/023رقم 

.90/02من القانون رقم 39ص المادة نظر نأ –1

یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض : " على 90/02رقم  من القانون40تنص المادة –2

."علیه خطأ مهنیا جسیما

بب كما أنه لا یمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال بس":على أنه 90/02من القانون رقم 33/2تنص المادة –3

".ونفیه وفقا للشروط المنصوص علیها ف هذا القانمشاركتهم في إضراب قانوني راع
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تسلیط عقوبة جزائیة على  على 90/02رقم من القانون 57المادة تنص خرىمن جهة أ

أو    خرینممارسة الإضراب أو من یقوم بتوظیف عمال آبحق ن یمس من یمس أو یحاول أ

.1كان العمال المشاركین فیهضراب متعیینهم أثناء الإ

م من العمال بسبب مشاركتهم في نتقاالإیأتیه صاحب العمل بقصد إذن أي إجراء

ضراب قانوني یعتبر تصرف تعسفي و باطل قانونا و منح للعمال الحق أو تنظیمهم لإضراب الإ

و یستثنى من ،هضرار التي قد تكون قد لحقتهم بسبببإلغائه و التعویض عن كل الأالمطالبة في 

أداءهم الحد الأدنى من الخدمة جسیم في حالة رفض هذه المبدأ حالة إرتكاب العمال لخطأ

.2المشار الیها سابقا90/02من قانون رقم 33و حالة التسخیر وفقا لما نصت علیه المادة أ

یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین و بغرامة مالیة تتراوح :"على أنه90/02من القانون رقم 57تنص المادة –1

اول أي ممارسة حق الإضراب في ظل دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل شخص یمس أو یح 2000دج و  500ما بین 

".حترام أحكام هذا القانون بتوظیفه عمالا آخرین أو تعیینهمإ

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 90/02من قانون رقم 33نظر نص المادة أ –2

.الإضراب
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المبحث الثاني

الإضرابد ضبط قواع

یضمن لهم عدم التعدي على  و ضراب حق دستوري یتمتع به العمالبالرغم من أن الإ

و هو ما حترامها من طرف العمالیجب إقیده بشروطن المشرعرستهم له إلا أثناء مماحقوقهم أ

الشروط المقننة في النص المتعلق به من طرف العمال حترامعدم إن یؤكد أنه حق نسبي لأ

حالة أي خرق للإجراءات القانونیة، لذلك هناك قیود كلیة ة في عقوبات جزائی لى فرضإ يتؤد

و نسبیة و هناك قیود جزئیةالإضراب إلىو هي تمنع منعا باتا على بعض الفئات اللجوء 

.)ولالمطلب الأ (

ا جمیع الإجراءات القانونیة و جمیع القیود التي فرضهباحترامبعد ممارسة الإضراب اما 

تم خرق شروطه و إجراءاته یترتب عنه  إذاأما بعدة طرق و ینتهي فیمكن أن یسوى أالقانون 

).مطلب الثانيلا(حكام جزائیةأ

المطلب الأول

الإضرابالقیود الواردة على حق 

هذا الحق بل تضبطه ستعمالإن ضراب لا تقلل مالقیود الواردة على ممارسة حق الإن إ

ثار ذلك و آـه العواقب الوخیمة التي تنجم عنقا للقانون و التنظیم و و تجعل ممارسته تكون طب

على حسن سیر المرافق العامة جعلت من المشرع یفرض قیودا و حدود على ممارسة هذا الحق 

لى قسمین منها من تعد من قسم إتنو هذه القیود الدستوري تحول دون تعسف الجهة القائمة به

نه ، فبالرغم من أضراب نظرا لمكانتها الحساسةالإ لىفئات اللجوء إلموانع أي تمنع كلیا بعض الا
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حق دستوري إلا أن الدستور في حد ذاته منع اللجوء إلیه في بعض القطاعات بمقتضى المادة 

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدود الممارسة في میادین :"منه71/2

یع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة الدفاع الوطني و الأمن، أو في جم

.1"للمجتمع

ضراب في ري مثله مثل باقي القوانین الأخرى منع ممارسة حق الإالقانون الجزائكما 

ات التيالقطاعتنص على  90/02رقم  من قانون43المادة ف السیاسیة،بعض میادین الأنشطة 

ضراب في میادین لى الإیمنع اللجوء إ":نهحق الإضراب فیها، فقد قضت بأ ةممارسلا یمكن 

و الاقتصاد د تعرض توقفها حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أاسیة التي قالأنشطة السی

:ضراب علىو بهذه الصفة یمنع اللجوء إلى الإالوطني للخطر

ن الذین یشغلون مناصب في الخارج، و الموظفیأ ، الموظفین المعینین بمرسومالقضاة

دنیة، أعوان مصالح عوان المیدانین العاملین في مصالح الحمایة المأعوان مصالح الأمن، الأ

عوان المیدانیین ارتي الداخلیة و الشؤون الخارجیة، الأستغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وز إ

.2"دارة السجونعمال مصالح الخارجیة لإالجمارك،العاملین في 

بالرغم من إعتراف المشرع بممارسة حق الإضراب في قطاع الوظیفة العامة، إلا أنه 

إستثنى بعض فئات الموظفین الواردة على سبیل الحصر التي منعها من اللجوء إلى الإضراب 

طرفا فیها لإجراء المصالحة و للدراسة من طرف لجنة و أخضع الخلافات الجماعیة التي تكون 

تخضع الخلافات :"التي تنص على أن90/02من قانون رقم 44التحكیم الوطنیة طبقا للمادة 

حكام المادة السابقة طرفا فیها لإجراءاتلأالجماعیة في العمل ، التي یكون العمال الخاضعة 

.المتعلق بالتعدیل الدستوري01-16القانون –1

.90/02من قانون رقم 43نظر نص المادة أ - 2
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ة من طرف لجنة للدراسأعلاه و  20الى  16المصالحة المنصوص علیها في المواد من 

.1"مر، كما ینص علیها الباب الخامس من هذا القانونالتحكیم الوطنیة، إن إقتضى الأ

من القیود التي لا یمكن مخالفتها، فمخالفتها تعتبر جمع الفقه و القضاء على مجموعة إ

لحدود المفروضة هم القیود و ا، التي بدورها مرتبطة بإحترامها و أمخالفة  لمشروعیة الإضراب

منها من هي ، و )الفرع الأول(منها من هي متعلقة بالخدمة ضراب على ممارسة حق الإ

).الفرع الثالث(من هو مرتبط بحریة العمل ، و منه)الفرع الثاني(مرتبطة بالتسخیر

الفرع الأول

  ةحترام الحد الأدنى من الخدمإ

ضراب في هذا القانون، حیث یلزم الإهم قید أورده المشرع على ممارسة حق أیعتبر 

.2العمال المضربین بتقدیم الحد الأدنى من الخدمة الدائمة الضروریة

بالنسبة لبعض القطاعات، فإذا كان الإضراب یمس بالأنظمة التي یمكن أن یضر 

إنقطاعها التام، إستمرار المرافق العمومیة الأساسیة، أي یمس الأنشطة الإقتصادیة الحیویة، 

ین مواصلة الأنشطة الضروریة في شكل قدر أدنى من أو بتموین المواطنین، ففي هذه الحالة یتع

.الخدمة

.90/02من قانون رقم 44ظر المادة اأ  –1

المركز ، مجلة معارف، "قانون العمل الجزائريلأحكاموفقا  الإضرابالتنظیم القانوني لممارسة حق "ة ، بوسعیدة دلیل-2

.97، ص 2010،  09عدد العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، الجامعي 
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لجماعیة و نى من الخدمة بمقتضى الإتفاقیات اتحدید كمیة ونوعیة هذا القدر الأدیكون 

ستشارة ن یحدد من طرف المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة بعد إإذا لم یكن ذلك فیمكن أ

:"نهعلى أالتي تنص 90/02من قانون رقم 38المادة كدت علیهو هو ما أ.1ممثلي العمال

:في المجالات التالیةجباریة ینظم قدر أدنى من الخدمة الإ

.دویةو توزیع الأستعمالاتالإستشفائیة، المناوبة و مصالح المصالح الإ–1

اللاسلكیةالمصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة و–2

.و الإذاعة و التلفزة

الماء و نقلهاالمصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء و الغاز و المواد البترولیة و–3

.و توزیعها

المصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة و المسالخ، و مصالح المراقبة –4

الصحیة بما فیها الصحة النباتیة الحیوانیة في الحدود و المطارات و الموانئ و المصالح 

.البیطریة العامة و الخاصة ،و كذا مصالح التطهیر

بطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات المصالح المرت–5

السلكیة و اللاسلكیة و كذلك المصالح الضروریة لسیر مراكز العبور في المواصلات السلكیة 

.و اللاسلكیة الوطنیة و صیانة الشبكة الوطنیة للإشارة

.العمومیةالمصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك و البنوك –6

السلمیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة دراسة مقارنة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، عیسى لعلاوي ، الوسائل -1

.506الجزائر، ص 2011، نوفمبر 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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.عبر قنوات الشحن و النقل البحريالمصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، و نقلها–7

.نقل المحروقات بین السواحل الوطنیة–8

التفریغ المینائیة و المطاریة و نقل المنتجات المعترف بخطورتهامصالح الشحن و –9

.الوطني ات الدفاعالتلف أو المرتبطة بحاجیو السریعة

و الإشارة البحریة ةالأرصاد الجوی(وسائل النقل بأمنالمصالح المرتبطة –10

.)و السكة الحدیدیة و منها حراس حواجز المقاطع

حمایة الأرواح المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المرتبطة بمصالح النقل و–11

.نقاذ السفن مباشرةو عملیات الشحن و إ

.المقابرلح الدفن و مصا–12

ستعداد ة والإمراكز المراقبة الجوی(المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي –13

)راقبةللنزول و أبراج الم

.1"مصالح كتابة الضبط في المجالس و المحاكم–14

مصالح 90/02من قانون 38تممة للمادةالم91/27من قانون 07ضافت المادة أ 

لأدنى من الخدمة و التي أخرى یجب على الموظفین المضربین الحرص على تقدیم القدر ا

1990فبرایر 06المؤرخ في 90/02من القانون رقم 38تتمم المادة :"نه تنص على أ

:المذكور أعلاه على النحو التالي

.90/02من قانون رقم 38نظر المادة أ - 1
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الطابع الوطني و ذلك طوال فترة  ذاتمتحانات التعلیم الثانوي الأنشطة المرتبطة بإ

.1"مصالح الإدارة العمومیة التي تتولى الأنشطة الدبلوماسیة للدولةجرائهاإ

هو  الحق بإجراء یجب إحترامه من طرف المضربین وضبط هذاالجزائري فالمشرع

مختلف الإضرابات التي شنت في السنوات الأخیرة و ما عاشته الجزائر خاصة المعمول به في 

سنوات في المستشفیات و المدارس و الثانویات و حتى في القضاء و هذا قصد حمایة 3منذ 

المتعاملین مع الجهات المعنیة بالقدر الأدنى من الخدمة، سلاح ذو حدین، فمن جهة تقدیم 

من جهة أخرى یؤخر باقي الأنشطة و هو ما قد یحل الأزمة بین الخدمة الضروریة لزبائنه و 

.طرفي النزاع

الثانيالفرع 

التسخیر

عتبارهم بإعتبارهم موظفین و لكن بإهو عملیة مؤقتة تخص الأشخاص لیس التسخیر 

لى عقوبات إلا تعرضوا إمواطنین، حیث یجبر الموظفین المهنیین بالعودة و مواصلة عملهم و 

مر الإدارة المستخدمة الموظفین المضربین في تأن بأمر التسخیر و هذا أذا تسلموا إجزائیة 

و المؤسسات العمومیة و الذین یشغلون مناصب حساسة و ضروریة بأداء أ و الإدارات الهیئات

التي تنص90/02نون من قا41ذلك طبقا للمادة و  .2قتصاد الدولةإ من و أمهامهم لضمان 

مضربین الذین ن یؤمر بتسخیر العمال الیع الساري المفعول، یمكن أر عملا بالتش:"نهعلى أ

1991دیسمبر سنة 21ه الموافق ل 1412جمادى الثاني عام14المؤرخ في 91/27من القانون رقم 07ظر المادة أن–1

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها 1990فیفري6المؤرخ في 90/02المعدل و المتمم لقانون 

1990دیسمر25ه الموافق ل 1412جمادى الثانیة عام 18الصادرة في 68ضراب، ج ر ج ج ، عدد و ممارسة حق الإ

.507عیسى لعلاوي ، نفس المرجع ، ص –2
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لأمن، مناصب عمل ضروریة و المؤسساتیشغلون في الهیئات أو الإدارات العمومیة أ

ستمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر ، لضمان إو الأملاكالمنشآتالأشخاص و 

متثال عدم الإن إ.1"و الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكانأ  اجیات الحیویة للبلادالح

.2دیبیةه لعقوبات تأعرض صاحبعد هو الآخر خطأ جسیما یمر التسخیر یلأ

الفرع الثالث

حریة العملمنع

و المستخدم من ن شأنه أن یمنع أو یعرقل العمال أكل فعل میقصد بمنع حریة العمل

من قانون 34عتیادي یتعرض لعقوبات و هذا ما تنص علیه المادة سة العمل بشكل إممار 

یعاقب القانون على عرقلة حریة العمل و یعد عرقلة لحریة العمل كل :"نه على أ 90/02رقم

ن عمله أو یمنعهم لتحاق بمكامن شأنه أن یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه من الإ فعل

شاطهم المهني ، أو من مواصلته بالتهدید أو المناورات الإحتیالیة أو من إستئناف ممارسة ن

یمنع العمال :"نهعلى أ 90/02من قانون رقم 35مادة الكما تنص 3."عتداءأو الإ العنف

عرقلة حریة حتلال یة للمستخدم عندما یستهدف هذا الإحتلال المحلات المهنالمضربون حق إ

4"العمل

.90/02من قانون رقم 41نظر المادة أ - 1

ي القانون العام، تخصص قانون الإدارة ستیر فالعمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجشوقي بركاني، الإضراب في الوظیف –2

-104، الجزائر، ص ص 2008/2009، ) قيام البو أ(لعربي بن مهیدي العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ا

105.

.90/02من القانون رقم 34نظر المادة أ – 3

90/02من قانون رقم 35ظر المادة أن–4
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اب في العمل، ضطر توجه الموظفین إلى إحتلال أماكن العمل بالقوة قاصدي إحداث إ نإ

ن شأنه الإخلال بحسن ن ذلك مجسیما لأى ترك المنشأة یكون خطأیعد تحریض العمال علكما

جل أ منو التحریضعن العمل ألى التغیب تحریض العمال ع لى، بالإضافة إةسیر المنشأ

.1الإنتاجالتقلیل من

المطلب الثاني

بقواعدهالإخلالوجزاء الإضرابتسویة 

ضراب و الدخول في ممارسته بشكل الإات الواجبة قانونا لشن بعد القیام بجمیع الإجراء

ب الإسراع في مهنیة أو إجتماعیة فإنه یجصول على حقوق و مطالب جل الحو من أمشروع 

ن إ ،)الفرع الأول(ضراب الذي یتم بعدة طرق النزاع الجماعي عن طریق تسویة الإتسویة 

حفظ مصالح الإدارةالحاصلة ولتطوراتالمعدل و المتمم سایر جمیع ا90/02القانون رقم 

بالنص صراحة على الجوانب و ذلك قوق العاملین و المنتفعین من أي إنتهاك أو تجاوز و ح

الفرع (الإضرابرسة حق مماتجاوز فيبالمترتبة على بعض الحالات المتصفة الجزائیة ال

).الثاني

، 1979ره على حقوق الواردة في قانون العمل ، المنصورة، الجسیم للعامل و أثالخطأحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، أ –1

 .103-102ص ص 
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الفرع الأول

الإضرابتسویة 

ستمرار التفاوض الجماعي في إ دة طرق و التي تتمثلضراب بعتسویة الإیتم 

).ثالثا(لى التحكیم ء إ، و أخیرا اللجو )ثانیا(لى الوساطة اللجوء إ، أو )أولا(شرالمبا

التفاوض المباشر بین الطرفینستمرارإإنهاء النزاع عن طریق : أولا

ار ستمر ل في إلسلمیة للتسویة و التي تتمثضراب لا یوقف المساعي اإن الشروع في الإ

،جل البحث عن حل یرضي الطرفینالتفاوض الجماعي المباشر بین أطراف النزاع، و ذلك من أ

شعار ي مرحلة من مراحل النزاع و خاصة أثناء مرحلة الإو تمارس في ألیة تبقى مفتوحة فهذه الآ

و في  90/021من قانون45ه المادة یضراب و هذا ما نصت علالمسبق قبل الشروع في تنفیذ الإ

.لى طرق أخرى زاع عن طریق التفاوض یتم اللجوء إتسویة النالأطراف في حال فشل 

الوساطة:ثانیا

لك یمكن لى تسویة النزاع لذل المفاوضات الجماعیة في التوصل إغلبیة الأحیان تفشي أف

مؤسسة عرض النزاع على وسیط و الللجهات المعنیة بالنزاع أو السلطات المشرفة على القطاع أ

،طة المتمثلة في الوزیرم هذه السللیه مهمة إیجاد تسویة للنزاع، و في هذه الحالة تقو یعهد إ

لى الأطراف وسیطا كفئا كأن یكون أحد الخبراء و یقترح عالي، أو رئیس البلدیة الذي یعین أو الو أ

و حلول مجال علاقات العمل ، لیعرض على أطراف النزاع إقتراحات أو باحث فيفي النزاعات، أ

قتراحاته  ا مدة زمنیة للوسیط لتقدیم إیحددو ن حیث یمكن لأطراف النزاع أالنزاع الجماعيلإنهاء

یجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار ":على أنه90/02من قانون 45تنص المادة –1

".المسبق و بعد الشروع في الإضراب ، أن یواصلوا مفاوضتهم لتسویة الخلاف الواقع بینهما



الإضرابحقممارسة:الثانيالفصل

- 58 -

.1السالف الذكر90/02من قانون رقم 46وهذا ما نصت عله المادة 

عمل من الوسیط نشر تقریره ن یطلب أحد أطراف الخلاف الجماعي في الكما یمكن أ

تع الأطراف بكامل بحیث یتم،2التعامل الموضوعي مع النزاعالإستجابة تحقیقا للشفافیة و علیه و 

هذا ما نصت علیه المادةإلیهم من طرف الوسیط و و رفض تلك الحلول المقدمةالحریة بالأخذ أ

.السالف الذكر 90/02ون رقم من قان47

كیمالتح:ثالثا

تقوم الجهة التي عینت الوسیط بعرض عدم قبول أطراف النزاع بإقتراح الوسیط في حالة 

علیه رمته و هذا ما نصت النزاع على اللجنة الوطنیة للتحكیم التي تختص بالنظر في النزاع ب

السلطة التقدیریة للوزیر المعني  أعطىوبالتالي فالمشرع .90/023من قانون رقم 48المادة 

أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي في إحالة النزاع على اللجنة الوطنیة لكن یشترط أخذ 

.بقارأي المستخدم و ممثلي العمال مس

و هذه اللجنة لها إختصاصات و صلاحیات كهیئة تحكیم خاصة بالفصل في المنازعات 

یمكن الوزیر المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي :"على أنه90/02من قانون رقم 46تنص المادة –1

حات لتسویة خلافهما ، إذا بدت من مواقفهما صعوبات في البلدي أن یعین وسیطا كفئا ، یعرض على طرفي الخلاف إقترا

".كما یمكن للأطراف المعنیة للوسیط أن تحدد له مدة زمنیة لتقدیم اقتراحاته.المفاوضات المباشرة

یمكن نشر تقریر الوسیط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في :"على أنه90/02من قانون 47تنص المادة -2

."العمل

إذا إستمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص علیها في المادة :"على أنه90/02نون رقم من قا48تنص المادة –3

، یمكن للوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحیل الخلاف الجماعي في العمل ، إن إقتضت 46

نصوص علیها في الباب الخامس من هذا ذلك ضرورات إقتصادیة و إجتماعیة قاهرة ، على اللجنة الوطنیة للتحكیم الم

".القانون بعد إستشارة المستخدم و ممثلي العمال
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49الجماعیة التي تنشأ في المؤسسات و الإدارات العمومیة و هذا ما نصت علیه المادتین 

من القانون السالف الذكر من قاض51ل حسب المادة حیث تتشك، 90/021من قانون  50و 

سها و تتكون من عدد یتساوى فیه عدد الممثلین الذین تعینهم من المحكمة العلیا و الذي یترأ

عضاء اللجنة و طریقة تسییرها ممثلي العمال، و یتحدد كیفیة و إجراءات تعیین أ الدولة و عدد

.2و تنظیمها عن طریق التنظیم

من الرئیس الأول للمحكمة العلیا بأمرأما فیما یخص قرارات لجنة التحكیم فتكون نافذة 

الطرفین خلال الأیام الثلاثة الموالیة  إلىو یبلغ رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم هذه القرارات 

و بالتالي فقرارات هذه اللجنة .90/023من قانون رقم 52ما أكدته المادة  اصدورها و هذلتاریخ

.لحائزة لحجیة الشيء المقضي فیهلها نفس القیمة القانونیة للأحكام القضائیة ا

یم بالخلافات الجماعیة في العمل تختص اللجنة الوطنیة للتحك:"على أنه90/02من القانون رقم 49تنص المادة –1

:الآتیة

.الخلافات التي تعني المستخدمین الذین یمنعون من اللجوء الى الإضراب -

."من هذا القانون48المنصوص علیها في المادة الخلافات التي تعرض علیها حسب الشروط-

تبت اللجنة الوطنیة للتحكیم في الخلافات الجماعیة في العمل التي یحیلها :"أنهمن نفس القانون على50تنص المادة 

:علیها

  .أعلاه  48الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة -

  .ااعلاه 43الوزیر المعني أو ممثلو العمال فیما یخص المستخدمین المنصوص علیهم في المادة -

طار العمل و كذا أیة وثیقة أعدت في إتتلقى اللجنة الوطنیة للتحكیم جمیع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعیة في

."إجراء المصالحة و الوساطة المنصوص علیهما 

یرأس اللجنة الوطنیة للتحكیم قاض من المحكمة العلیا و تتكون من عدد :"من نفس القانون على أنه 51دة تنص الما–2

یحدد تكوین هذه اللجنة و كیفیات و إجراءات تعیین .یتساوى فیه عدد الممثلین الذین تعینهم الدولة ، و عدد ممثلي العمال

".یمأعضائها و طریقة تنظیمها و تسییرها عن طریق التنظ

تصبح قرارات التحكیم نافذة بأمر من رئیس المحكمة العلیا و یبلغ :"على أنه90/02من القانون رقم 52تنص المادة -3

".رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم هذه القرارت الى الطرفین خلال الأیام الثلاث الموالیة لتاریخها
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الفرع الثاني

حكام الجزائیةالأ

الممنوع بنص القانون رقم ضرابرب للمساءلة الجزائیة في حالة الإمل المضیخضع العا

جراءات القانونیة المنصوص علیها في القانون حالة الإضراب الذي لم یستوف الإ و فيأ 90/02

من التي تستلزم توقیع عقوبة 53ما نصت علیه المادة السالف الذكر و من بین هذه الحالات

غرامة مالیة على كل من یتغیب عن جلسة الصلح و إجتماعاتها، كما قد یدفع مبلغ الغرامة 

.1دج في حالة العود 2000الى  500المقضي به و المقدرة بـ 

ا هالحة إجراء جوهري وملزم و التخلف عنإن حضور أطراف النزاع الجماعي لجلسات المص

.دون عذر یرتب توقیع غرامة مالیة

دج  20000الى  5000من ناحیة أخرى یمكن رفع مبلغ الغرامة المالیة التي تتراوح بین 

أشهر أو بإحدى العقوبتین كل من سلم وثائق مزورة 6بالإضافة إلى الحبس من شهرین إلى 

ناورات إحتیالیة للضغط علیهم أو تقدیم معلومات مغلوطة من للوسطاء أو المحكمین و مارس م

، فعلى 90/022من قانون 54المحكم، وهو ما نصت علیه المادة  وأجل تغییر وجهة الوسیط أ

عمال أو أرباب عمل على تزوید الوسطاء أو المحكمین بما یناسب المعنیین بالنزاع الجماعي سواء

لخدمة النزاع وما یسهل علیه مهمته و خلاف ذلك یوقعهم أمام مساءلة جزائیة قد تصل إلى عرض 

دج كل من  2000دج و  500وح ما بین یعاقب بغرامة مالیة تترا:"على أنه 90/02من القانون رقم 53تنص المادة -2

یتغیب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسة المصالحة و إجتماعاتها ، التي تنظم طبقا لأحكام 

."دج في حالة العود5000و یمكن أن ترفع هذه الغرامة المالیة الى .هذا القانون

       دج 20000دج و  5000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین :"على أنه90/02من قانون رقم 54تنص المادة -2

هذا  حكامالحكام و الوسطاء المذكورین في أهر حبسا او بإحدى هاتین العقوبتین، كل من زودشأ) 6(إلى ستة و شهرین 

ین الجهازین حتیالیة تستهدف الضغط على أعضاء هذإو مارس مناورات القانون بمعلومات غیر صحیحة أو وثائق مزورة أ

"و توصیتهمابغیة توجیه قرارهما أ
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.والنصب و الإحتیالدعوى جزائیة ضدهم أمام المحاكم لاسیما تحریك شكوى جزائیة بتهمة التزویر

من نفس القانون التي توقع عقوبة جزائیة 55نصت علیها المادة ومن بین الجزاءات التي 

ففي  .90/021قانون لأحكامعلى المتسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف 

عن العمل بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو كل من قام أو عمل حالة التوقف الجماعي 

خاص و الممتلكات و لم یحترم إستمراره و صاحب هذا التوقف عنف أو إعتداء على الأشعلى 

.فیه الإجراءات الكاملة المنصوصة في هذا القانون یتعرض أصحابها لعقوبة

المستخدم و ممثلوا لزم ، حیث أت و الممتلكاتأن المشرع حاول حمایة المنشآو نجد 

اظ ن تسرع في وضع التدابیر اللازمة بغیة الحفالعمال بمجرد إشعار الإدارة المعنیة بالإضراب بأ

منها ، و یعین على الطرفان العمال الذین یتكفلون بهذه المنشآت و ضمان أعلى الممتلكات و 

المنشآت         تلاف هذه ي تقوم المسؤولیة الجزائیة جراء إ، و بالتالأمر التسخیرالمهام عن طریق

، و ذلك بمقتضى نص 2و الممتلكات العامة عن طریق التخریب من طرف العمال المضربین

ن عرقلة حریة العمل تعد جریمة  یعاقب علیها القانون و هي أ 90/02من قانون 36المادة 

.3من الأخطاء المهنیة الجسیمة

كل من حاول أو قام بأفعال تهدف إلى عرقلة أن من نفس القانون 56كما تضیف المادة 

أیام الى شهرین و بغرامة مالیة تتراوح ما )8(یعاقب بالحبس من ثمانیة ":نه من نفس القانون على أ55ص المادة تن-1

دج او بإحدى هاتین العقوبتین كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف  2000 دج و 500بین 

ه، ترفع هاتین العقوبتان ستمرار هذا القانون، أو حاول أن یتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل إلأحكام

ذا صاحب غرامة مالیة ، أو ترفع احداهما، إ دج 50000دج الى  2000شهر الى ثلاث سنوات حبسا و من من ستة أ

."و الممتلكاتأو إعتداء على الأشخاص أالتوقیت التشاوري الجماعي عن العمل عنف

.508المرجع السابق، ص عیسى لعلاوي ، –2

"على أنه90/02من قانون رقم 36تنص المادة -3 تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل رفض الإمتثال لتنفیذ أمر قضائي :

".بإخلاء المحلات المهنیة خطأ مهنیا جسیما ، دون المساس بالعقوبات الجزائیة
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حریة العمل و ممارسة العمل بشكل إعتیادي و ذلك بطرق مثل العنف أو التعدي على العامل فإن 

.1بصریح المادةالقانون یعاقب علیه 

فإن المشرع أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتوظیف أو الإستخلاف أثناء فترة الإضراب

فرض حمایة خاصة عن طریق معاقبة كل شخص یقوم بتوظیف وإستخلاف عمال آخرین و ذلك 

بهدف الضغط على العمال الذین قاموا بممارسة الإضراب في ظل إحترام القانون و الإجراءات كما

من  ریعاقب كل شخص أخل بحق ممارسة حق الإضراب بالتهدید أو العنف أو الإعتداء، و الأكث

أو الإعتداء یعتبر من ذلك فقد شدد العقوبة و إعتبر أن المساس بحق الإضراب عن طریق التهدید

 لىإ 500بـ ظروف التشدید القانونیة و بالنتیجة رفع العقوبات المفروضة و التي كانت مقدرة 

أیام إلى شهرین تم 8دج  و عقوبة الحبس التي كانت من 50000دج إلى 2000دج من 2000

.90/022من قانون 57سنوات و هذا ما قضت به المادة 3أشهر إلى 6یدها ما بین تشد

و بذلك المشرع شدد هذه الجزاءات سواء من جهة العمال أو أرباب العمل خواص أو سلطات 

عامة من خلال حمایة حق معترف به دستوریا و تشریعیا و دولیا ووضع الجزائر في مصف الدول 

.یةالحامیة للحقوق الجماع

دج و خمسة عشرة  2000دج و  500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین :"من نفس القانون على أنه 56تنص المادة –1

یوما إلى شهرین حبسا أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من مارس مناورة إحتیالیة أو تهدیدا أو عنف أو إعتداء إستهدف 

".القانونبذلك عرقلة حریة العمل في مفهوم 

ما بین یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین و بغرامة مالیة تتراوح :"على أنه90/02من قانون 57تنص المادة -2

، كل شخص یمس أو یحاول أن یمس ممارسة حق الإضراب في ظل دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 2000دج و  500

و إذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهدید أو عنف.إحترام أحكام هذا القانون بتوظیفه عمالا آخرین أو تعیینهم

دج أو بإحدى  50000دج الى  2000ثلاث سنوات حبسا و من أو إعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى

".هاتین العقوبتین
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نلاحظ بأن المشرع و من أجل حل النزاعات الجماعیة في العمل و من خلال هذه الدراسة 

تماشیا مع الأحكام الدستوریة و القانونیة تضمن ممارسة الحقوق فقد أوجب آلیات و طرق یستعملها 

الودیة أطراف النزاع سواء كانت مصالحة أو وساطة أو تحكیم هذا بالنسبة للطرق السلمیة أو 

وصولا إلى آخر حل و هو لجوء العمال إلى شن الإضراب كوسیلة ضغط على أرباب العمل، لكن

تسویة النزاعات الجماعیة في العمل الغموض السائد فیما یخص ما یمكن الإشارة إلیه في مجال 

ها أو قتراحاتوالتوصیات في حالة قبولتنفیذ الإكیفیةما یتعلق بكیفیة تنظیم الوساطة لاسیما فی

الوسیط، طرف كیفیة تنفیذ التوصیات المقدمة من یتعلق بنجد أي حكم تنظیمي رفضها، فلا

.تهكوسیطلوسیط لكي یكون مؤهلا لأداء مهمبالإضافة إلى الشروط الواجبة توفرها في ا

قانون بأحكام في مادة واحدة و جعله منظما المشرع أما فیما یخص التحكیم فقد حصره 

بقواعد القانون العام، و هو ما یؤدي إلى القول بعدم تمكنه  ةالمدنیة و الإداریة المتعلقالإجراءات 

.من حصر أحكامه في قانون خاص بالوقایة من النزاعات الجماعیة

ن طرف العمال على أرباب العمل وسیلة ضغط متبرحق الإضراب الذي یعفیما یتعلق أما 

سته، من أهم درجات الحمایة أن الإضراب لا یقطع علاقة یضمن حمایة قانونیة عند ممار القانونف

تنفاذ جمیع وسائل التسویة الودیةالمتمثلة في إستهولكن بشرط إحترام إجراءات ممارسالعمل

نصتعلیه سلامة أماكن العمل، و هذا ما موافقة جماعة العمال، الإشعار المسبق، ضمان أمن و و

المتعلق بالشروط العامة 1975فریل أ 29الصادر في 75/31من الأمر رقم27/1المادة 

وإنما مبدأ عدم إنهاء علاقة العمل بسبب الإضرابالذي كرسلعلاقات العمل في القطاع الخاص

.1تجمیدهافقط

ل في المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العم1975فریل أ 29الصادر في 75/31ن الامر رقم م27/1المادة نظر أ - 1

.1975لسنة39،جرججعددقطاع الخاصال
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على عدم شرعیة أي تصرف مضاد 75/31مر رقم من الأ27/3كما أقرت المادة 

منهم بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، لمصلحة العمال قد یصدر من المستخدم إنتقاما

.1ممارستهبإستثناء حالة إرتكابهم لأخطاء جسیمة أثناء 

ف موظفي و عمال ستخلاإإن المشرع ضمن حمایة خاصة للعمال فیما یتعلق بقاعدة

و هذا ما مضربینأي عامل آخر مكان الأو إستخلافستخدامعإفقد من,مضربینالالمرافق العامة 

المشار إلیها سابقا، كما أن تسلیط العقوبة على 90/02من القانون رقم 33قضت به المادة 

في حقهم في حالة ممارستهم أو تسلیط أي عقوبة مع منععامل مارس حقه في الإضراب 

.في إضراب مشروعمشاركتهم

جسیمة التي ء ك على الأفعال التي تعد بمثابة أخطاكذل 90/02ولقد نص القانون رقم 

مكرر، و من بین هذه الأفعال عرقلة حریة العمل و 33المادة حسب نصعاقب علیها القانون ی

یكون ذلك إما بمنع المستخدم أو ممثلیه من الإلتحاق بمكان العمل و إما بإحتلال أماكن العمل 

في النظام علیها منصوصك أخطاء یمكن أن تكون جسیمة من طرف المضربین، و هنا

الداخلي للمؤسسة، و تقدیر مدى مشروعیة الإضراب من عدمه لا یكون إلا أمام القاضي الذي 

.2سیفصل في النزاع

رع للإجراءات العلاجیة لحل النزاعات الجماعیة في العمل من مشبالرغم من تنظیم ال

خلال ضبطها حمایة لمصلحة العمال والمصالح المشتركة للمستخدم إلا أن هذه الحمایة غیر

و غیاب الشروط الواجبة كافیة خاصة فیما یتعلق بمحضر الوساطة من حیث كیفیة تنفیذه 

المشرع صلاحیات واسعة و  مالذي منح لهالوسیط، و فیما یتعلق أیضا بالمحكمینتوفرها في

.75/31ن الأمر رقم م27/2المادة أنظر-1
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.بشكل كاملجعله منظما من طرف قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

:هذه النتائج یمكن أن نقترح الحلول التالیةو من

أولا فیما یخص محضر الوساطة فعلى المشرع ضبط وسیلة قانونیة تتمثل في نص تشریعي أو 

.تنظیمي یتعلق بكیفیة وضع حیز التنفیذ التوصیات المقدمة من طرف الوسیط

.ر في الوسیطثانیا الإقتیاد بالمشرع الفرنسي فیما یتعلق بالشروط الواجبة أن تتوف

  .ق إ م إشرع حصره في قانون مستقل به عن ثالثا فیما یخص التحكیم یمكن للم
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10 الودیةللتسویةكإقتراحالوساطة:الثانيالمطلب

11 بالوساطةالمقصود:الأول الفرع

12 الوساطةإجراءات:الثاني الفرع

14 للوسیطالمخولةالصلاحیات:الثالث الفرع

16 علاجيكإجراءالتحكیم:الثانيالمبحث

16 واسعةبمهاملجنةالتحكیمهیئة:الأولالمطلب

17 لتحكیماهیئة تعیین كیفیة:الأول الفرع

17 التحكیم الإختیاري: أولا

20 التحكیم الإجباري:ثانیا

21 المحكمینومهامصلاحیات:الثاني الفرع
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23 التحكیمأحكاموتنفیذالتحكیمإجراءات:الثانيالمطلب

23 التحكیم في المتبعةالإجراءات:الأول الفرع

24 الإجراءات العامة: أولا

25 الإجراءات الخاصة:ثانیا

26 التحكیمأحكامتنفیذ:الثاني الفرع

30
الثانيالفصل

الإضرابحقممارسة
31 الإضرابوتنظیممفهوم:الأولالمبحث

31 الإضرابمفهوم:الأولالمطلب

32 الإضرابتعریف:الأول الفرع

33 العناصر المادیة للإضراب: أولا

34 العناصر المعنویة للإضراب:ثانیا

36 الإضرابأشكال:الثاني الفرع

36 الإضراب التقلیدي: أولا

37 الإضراب الدائري:ثانیا

37 الإضراب القصیر و المتكرر:ثالثا

38 إضراب الإنتاجیة:رابعا

38 إضراب المبالغة في النشاط:خامسا

39 الإضرابتنظیم:الثانيالمطلب

39 الإضرابشنإجراءات:الأول الفرع

39 فشل مساعي التسویة الودیة: أولا

40 موافقة أغلبیة العمال على الإضراب:ثانیا

42 الإشعار المسبق:ثالثا
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43 تأمین سلامة أماكن العمل:رابعا

44 الإضرابفي  حقال حمایة:الثاني الفرع

44 الإضراب لا یفسخ عقد العمل: أولا

45 بقاء العمال في مناصبهم:ثانیا

47 الإضراب ینتج حمایة للعمال:ثالثا

49 الإضرابضبط قواعد: الثانيالمبحث

49 الإضراب في الحق على الواردة القیود:الأولالمطلب

51 للخدمةالأدنىالحدإحترام:الأول الفرع

54 التسخیر:الثاني الفرع

55 العملحریة عرقلة منع:الثالث الفرع

56 بقواعدهالإخلالوجزاءالإضرابتسویة:الثانيالمطلب

56 الإضرابتسویة:الأول الفرع

57 إنهاء النزاع عن طریق التفاوض المباشر بین الطرفین: أولا

57 الوساطة:ثانیا

58 التحكیم:ثالثا

60 الجزائیةالأحكام:الثاني الفرع

63 خاتـــــــــــــــمة

66 قائمة المراجع

72  الفهرس


